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كلمة شكر

والغايات نحمده الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات،وبتوفيقه تتحقق المقاصد  

نسأل االله عز وجل أن ذه المذكرة العلمية و ز هنشكره على أن وفقنا لانجاسبحانه وتعالى و 

.يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم،و ما توفيقنا إلا باالله العلي الكريم العظيم

الشكر لأستذتنا المشرفة التي كانت الداعم نتقدم بأسمى عبارات التقدير والاحترام و 

رافها  على هذه لإش"الدكتورة سى يوسف زاهية حورية كجاز"الأول لنا لانجاز هذا العمل

على حسن توجهيها وكرم نصحها ، فشكرا لأستاذتنا المحترمة  المذكرة أولا ، و 

جزاكي االله كل خير و 

كما نتقدم بجزيل الشكر للأساتذة الأفاضل أعضاء

.لجنة مناقشة هذه المذكرة،على تحملهم عناء الاطلاع على البحث وتصويبه

ثلجة سارة+ياحي سيليا



داءــــــإه

:إلى من أوصانا بهم الرحمان حين قال 

"و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة"

حين ولدتني،وحين غرست في قلبي القوة و الإيمان:إلى أمي التي منحتني الحياة مرتين

إلى أبي، سندي الذي علمني أن الإرادة تصنع المستحيل، وصاحب القلب الكبير

.الذي لم يبخل علي بدعمه و عطفه

رب،زوجي الحبيب الذي كان العون والسند وشريكي في الأحلام إلى رفيق الد

.دعم غير مشروطل الامتنان لما منحته لي من حب و الطموحات لك مني كو 

مصدر أجمل ابتسامة تمنحني الأمل  أجمل هدية وهبها الرحمان لي و يا،إلى ابنتي اليس

ن الحب الحقيقي يولد قبل الكلماتكل يوم لتذكرني أ

.معي ظلمات الليالي إليكم أخواتيإلى من اجتمعوا معي على دفئ الشتاء و تقاسمواو 

ياحي سيليا



إهــــــداء

يرفع االله الذين امنوا منكم و الذين أتوا العلم درجات و االله بما تعملون "قال االله تعالى 

"خبير

صدق االله العظيم 

طويلا إلى من كانوا مصدر فرحتي التي انتظرتها اعتزاز اهدي تخرجي و بكل فخر و 

...العطاء دائما الدعم و 

اطمئناني إلى مأمني وأماني وإيماني وأمتي و 

...أغلي ما أملك مسكني وسكينتي وروحي وراحتي وجنتي و و 

أبي 

أطهره إلى من تحت قدميهاو إلى نور الشمس في وسط الظلام إلى الحب الحقيقي 

...الجنة جوهر الغالية

أمي

...و إلى نفسي 

ثلجة سارة
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:مقدمة

یحرص كل دائن بحق مالي على أن یكون له من الضمانات ما یكفل استیفائه في موعد 

هي وسائل عرفتها القوانین منذ القدم و .استحقاقه، وهذا عن طریق اتخاذه عدة وسائل مخولة لذلك

فقد اوجد القانون .الحصول على حقه من قبل مدینهووضعتها تحت تصرف الدائن لتمكنه من

.عدة وسائل لتامین حق الدائن من قبل مدینه منها الكفالة التي تعتبر محور دراستنا

یعود أول ظهور لعقد الكفالة إلى العهود الرومانیة حیث كان الكفیل حسب قانونهم 

ول موعد استحقاق الدین السائد یعد كالمدین الأصلي ومن حق الدائن أن یختاره عند حل

ویعتبر كضامن یلتزم بقضاء الدین بصفة أصلیة كالمدین تماما إلا أن هذا النظام .الأصلي

فإذا .لم یكن محققا لفائدة مؤكدة للدائن، لان له الحق في الخیار بمقاضاة المدین أو الكفیل

ونظرا .لعكس صحیحاحقه بالرجوع على المدین و اختار الدائن مثلا الرجوع على الكفیل فقد 

یع مساءلة الكفیل لسلبیات هذا النظام  كان ولا بدا من تعدیله وتطوره فأصبح الدائن لا یستط

.على المدین أولا مع عدم فقدانه الحق في الرجوع على الكفیلإلا بعد الرجوع

الكفالة :"قانون مدني جزائري على انه644ویعرف عقد الكفالة حسب نص المادة 

بهذا الالتزام إذا لم یف ين یفأبمقتضاه شخص تنفیذ التزام بان یتعهد للدائن بعقد یكفل

إذ یلتزم بموجبه الكفالة تتم بین الكفیل والدائنویفهم من هذا التعریف أن"به المدین نفسه 

وهذا الأخیر لیس طرفا في .الكفیل أن یضمن للدائن الوفاء بالدین الذي له في ذمة المدین

العلم انه عنصر أساسي في عملیة الكفالة  إذ تفرض الكفالة وجود التزام مكفول ومعالعقد،

من قانون مدني جزائري، 6471طبقا لنص المادةلذي بدوره یفرض وجود مدین أصلي و ا

.رغم معارضته ن كفالة المدین تجوز بغیر علمه و فا

في الصادر، 78دد العالجریدة الرسمیة ،، یتضمن القانون المدني1957تمبر سب26المؤرخة في 58-75الأمر رقم -1

تممالممعدل و ،1957سبتمبر 30



مقدمة

- 2 -

حیث انه ناتج عن علاقة ویتمیز هذا العقد أي عقد الكفالة بكونه تابعا للالتزام الأصلي 

و عقد یتبع العقد أصلیة لوجود دین أصلي سابق بین المدین المكفول والدائن، وبالتالي فه

عدما، كذلك وهو من العقود الرضائیة أي أنه یكفي فقط رضا الكفیل لینعقد الأصلي وجودا و 

انه من العقود ، بل هي شرط فقط في حالة الإثبات كما فالكتابة لیست شرطا للانعقاد.عقدال

لأن القانون لم .الملزمة للجانب واحد، فالكفیل ملزم بتنفیذ الالتزام ما لم یف به المدین نفسه

یرتب أي التزام على الدائن بالإضافة إلى أْنه عقد تبرعي، حیث یلتزم الكفیل عادة دون 

ن فهي عقد مقابل في مواجهة المدین فهو یعتبر بالنسبة للكفیل تبرع أما بالنسبة للدائ

.معارضة

وهذا العقد باعتباره ضمانا شخصیا لا یمكن إتمامه إلا بتوفره على جملة من الشروط  

منها  أن یكون مقیما في الجزائر، لضمان سهولة التنفیذ  لتي یشترطها القانون في الكفیل و ا

انونیا ولا فوجوده داخل التراب الوطني یسهل على الدائن متابعته ق.والرجوع إلیه عند الحاجة

یستوجب كذلك أن لمهم أن یكون متوطن في الجزائر و یهم إن كان  أجنبي الجنسیة ،بل ا

یكون  میسور الحال قادرا مالیا على تنفیذ الالتزام عند الحاجة، فهذا یضمن للدائن الحصول 

.على حقه في حالة عجز المدین الأصلي  عن الوفاء

ة في البحث فیه و تسلیط الضوء على آثار وتكمن أسباب اختیارنا للموضوع في الرغب

التداول في حیاتنا ه موضوعا مهما وكثیر الاستعمال و عقد الكفالة في التشریع الجزائري كون

كذالك اج إلي دراسة معمقة، وبحث مكثف و العملیة كضمان وهذا ما یزیده أهمیة ویحت

عقد من حیث تنفیذ هذا الىبة علالمترتالآثار لكل من الكفیل والدائن و لمعرفة المركز القانوني 

فیل  وعلاقته مع غیره من الكن ومن حیث علاقة كل من المدین و الدائالعلاقة بین الكفیل و 

.الكفلاء

ما :وعلى ضوء ما تقدم بیانه یتضح أن الإشكالیة التي تطرحها هذه الدراسة تتمثل في

انون المدني الجزائري؟هي الآثار القانونیة المترتبة عن تنفیذ عقد الكفالة حسب الق
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وللإحاطة بكل جوانب الموضوع وللإجابة على هذه الإشكالیة  ارتأینا الاعتماد على 

حة  كل ما یتعلق  ، لفهم بشكل معمق وبصورة واضلتحلیلي باعتباره المنهج المساعدالمنهج ا

كفیل لعلاقة بین الاولهذا قسمنا موضوع مذكرتنا إلى فصلین حیث خصصنابموضوع دراستنا

).الفصل الثاني(المدین وغیره من الكفلاءوالعلاقة بین الكفیل و )الفصل الأول(الدائنو 



الدائنالعلاقة بين الكفيل و وّللأالفصل ا

- 4 -

الأولالفصل

الدائنو الكفیلبینالعلاقة

فضلا عن ذلك تفرض و ،اص هم الكفیل والدائن والمدینالكفالة تفرض وجود ثلاثة أشخ

وبمقتضي هذا العقد یلتزم ن،عاتق المدین في  مواجهة الدائوجود التزام أصلي یقع على

نما هي الكفالة لا تفترض إ، و الأخیرالكفیل أن یضمن تنفیذ التزام المدین إذ لم یف به هذا 

.ولیدة اتفاق بین الدائن والكفیل

الرجوع إلى هذا العقد متى انعقد صحیحا بتوفره على جمیع أركانه،نفمن الطبیعي إذ

بإعتبارهوالكفیل ونظرا لطبیعته الخاصة ألا وهما الدائنبة بین مبرمیه لمعرفة الآثار المترت

المبحث (حقوق الدائنإن الأثر الأول لعقد الكفالة یتطلب دراسةفعقد  تابع لالتزام الأصلي، 

.)المبحث الثاني(حقوق الكفیلو )الأول
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المبحث الأول

حقوق الدائن

الكفالة تظهر من خلال وجهین،الوجه الدائن هي أثر لعقدإن العلاقة بین الكفیل و 

الأول المتمثل في حقوق الدائن التي هي عبارة عن حقوق مالیة محمیة قانونا یتمتع بها 

یترتب على ذلك أن للدائن له أن و واستردادها من الكفیل بناء على اتفاق أو التزام قانوني،

ئن في مطالبة الكفیل بتنفیذ حق الداذلك ببیان ل بالوفاء بالالتزام المكفول و یطالب الكفی

.)المطلب الثاني(وحق الدائن في مطالبة التنفیذ على أموال الكفیل )المطلب الأول(التزامه

لالمطلب الأو

حق الدائن في مطالبة الكفیل بتنفیذ التزامه

هذا یعني أن الدائن یمكن له أن یلجا مباشرة و یحق للدائن مطالبة الكفیل بتنفیذ التزامه

یل للمطالبة بالوفاء بالدین إذا كان متضامنا مع المدین، أو یرجع علیه بعد الرجوع على للكف

وقت المطالبة بالوفاء المدین إذا كان الكفیل غیر متضامنا مع المدین ولذا یتعین تحدید 

)الفرع الثاني (حدود مطالبة الدائن للكفیلو )الفرع الأول (

الفرع الأول

وقت المطالبة بالوفاء

للدائن حق الرجوع على الكفیل للمطالبة بالدین إذا لم یف به المدین نفسه، و ذلك من 

:خلال النقاط التالیة

 حلول وقت المطالبة بالوفاء

عند تحدید أجل التزام الكفیل -1

جل الدین أالأصل لا یحق للدائن مطالبة الكفیل بالدین المكفول إلا بعد حلول 
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.1تم تحدید اجل التزام الكفیلإذاأمالكفالة أجلا خاصا بها الأصلي، ما لم یكن لعقد ا

، جل التزامه أي أجل التزام الكفیلللدائن مطالبة الكفیل إلا بعد حلول أفهنا لا یحق

زام الكفیل أخف حتى ولو كان أجل الدین المكفول قد حل قبل ذلك لأنه یجوز أن یكون الت

2أجل التزام الكفیل اقصر من أجل الالتزام الأصلي، لكن لا یجوز أن یكون من التزام المدین

، إلا بعد حلول أجل هذا فیل بدینه الناشئ عن عقد الكفالةلا یجوز للدائن أن یطالب الكو 

ین المدین یستفید كل تغییر في أجل دك اتفاق على تمدید هذا الأجل، و الدین ما لم یكن هنا

لكن إذا اتفقا على استحقاق دین المدین، و ن الأجل یحل بلكن لا یتضرر منه لامنه الكفیل و 

ان دین لو كبعد حلول الأجل الخاص للدین و لاأجل خاص لدین الكفیل لا یجوز مطالبته إ

.3المدین قد حل أجله من قبل

:عند عدم تحدید أجل التزام الكفیل-2

تزام الكفیل هو نفس أجلإذا لم یكن اتفاق على تحدید أجل التزام الكفیل یكون أجل ال

، أو بحكم قضائي إلي مد أجل الالتزام اتجهت إرادة الطرفین أي المدین والدائنذاإ المدین و 

ه، ولكن الأصلي، فان الكفیل هو أیضا یحصل على تمدید الأجل إلى الأجل المتفق علی

اتفق الطرفان على تعجیل أجل الالتزام الأصلي لا یحق حدث العكس و إذا خلاف ذلك و ب

السبب یعود إلى رغبة المشرع الجزائري في بعد حلول الأجل الأصلي، و ل إلا مطالبة الكفی

.4حمایة الكفیل

.85، ص 2005یة والغیر تبعیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ، التأمینات الشخصیة التبعنبیل إبراهیم سعد-1

لنیل مذكرة  لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون أعمال، كلیة ، مذكرةظام القانوني للكفالة في الجزائرالنسعید زعبار،-2

.52، ص 2015، ف، مسیلةبوضیامحمدالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

ائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، ، النظام القانوني لعقد الكفالة في القانون المدني الجز رضوان آمال، بن حداد صبرینة-3

، ص 2022، برج بوعریرج ، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیميأعمالتخصص قانون 

55.

الرهن الحیازي، حقوق الامتیاز،،الرهن الرسمي، حق الاختصاص(الشخصیة سعد، التأمینات العینیة و نبیل إبراهیم -4

.355، ص 2007دار الجامعة الجدیدة، مصر، ،)الكفالة 
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ذلك طبقا لنص للمدین لسداد دینه لعدة أسباب و لكن یمكن أن تسقط الآجال الممنوحةو 

.جالیسقط حق المدین في الأ":قانون مدني جزائري211المادة 

إذا شهر إفلاسه وفق لنصوص القانون،-

مین أمین خاص، ولو كان هذا التأمن تعله إلى حد كبیر ما أعطى الدائننقص بفأإذا -

لب بتكملة ا، هذا ما لم یفضل الدائن أن یطعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانونقد أ

مین، أما إذا كان إنقاص التامین یرجع إلى سبب لا دخل للمدین فیه فان الأجل أالت

، ایقدم المدین للدائن ضمانا كافییسقط ما لم

".إذا لم یقدم للدائن ما وعد في العقد بتقدیمه من تأمینات -

، أن سقوط الأجل سقوط الأجل، حیث یري بعض الفقهاءقد ثار خلاف حول مسالة 

كان الكفیل یعلم بذلك وقت الكفالة، فانه م المدین ما وعد به من تأمینات و بسبب عدم تقدی

الكفیل معا، وتجوز مطالبتهما في نفس سقط أجل دین المدین و یكون ضامنا له فهنا لا ی

، لمدین ید فیه أي خارجا عن إرادتهلكن في حالة إذا ما سقط أجل الدین ولم یكن لالوقت و 

جال لكلا من الكفیل كإضعاف التأمینات بفعل الغیر فان خاصیة التبعیة تقضي بسقوط الآ

.1ام الكفیللا یقال في هذه الحالة أن المدین تسبب في تشدید التز والمدین، و 

لا یجوز قي متمتعا بالآجال الممنوحة له و لكن الرأي الغالب استقر على أن الكفیل یب

ذلك لأسباب و الأصلي جل الأسقط مطالبته بالوفاء إلا بعد حلول أجل الدین حتى ولو

:التالیة

.أن تبعیة الكفالة لالتزام أصلي لا یمنع من انعقادها بشروط اخف-

ین بسبب الإعسار أو الإفلاس أمر خاص به لا یبرر سحب إن سحب الثقة من المد-

2لا یستطیع المدین الإساءة لمركز الكفیل بفعلهإذالثقة من الكفیل 

.60، ص 2004، دار الأمل للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 3سي یوسف زاهیة حوریة ، عقد الكفالة ، ط-1

، كلیة الحقوق و تخصص فانون خاص،بة سنة أولى ماسترل قانون التأمینات،  مقدمة لطل، محاضرات حو غالي كحلة-2

.30ص ،2020-2019یة، جامعة محمد بن احمد،  وهران، السنة الجامعیة العلوم السیاس
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الفرع الثاني

حدود مطالبة الدائن للكفیل

لذا یتعین مطالبة الكفیل بقدر إن التزام الكفیل هو التزام تابع للالتزام المدین الأصلي،

التزام الكفیل، فهما یختلفان اك اختلاف بین الالتزام الأصلي و ومع ذلك هن.الدین الذي یكفله

في القاعدة الأساسیة التي مفادها أن التزام الكفیل لا یكون اشد من التزام المدین حتى وان 

1كان یجوز أن یكون اخف منه

652المادة هذا حسب نص م الكفیل حدود الالتزام الأصلي و لا یجوز أن یتجاوز التزاو 

لا تجوز الكفالة في مبلغ اكبر مما هو مستحق علي المدین و لا "قانون مدني الجزائري 

".یشترط اشد من شروط الدین المكفول 

، إضافة إلى ذلك تعیین نطاق هذا مصدره ومحلهبد من تحدید الالتزام المكفول لا

على أن هذا ،لمعرفة ما یتضمنه من دیون مستحقة، لهذا الدائن في ذمة المدینالضمان 

التعیین یكفي فیه وقت عقد الكفالة لبیان حدوده التي تؤدي إلى حصر دیون المكفول عند 

.2مطالبة الكفیل به

تزام الكفیلفي حالة عدم الاتفاق على تحدید ال:

زام إذا لم یتم تحدید والاتفاق علي نطاق الكفالة فان ذلك یتحدد بحكم القانون  یكون الت

فیكون للدائن .یسال هذا الكفیل مسؤولیة مطابقة لالتزام المدینتزام المدین، و الكفیل مرتبط بال

صلي الرجوع إلى كلایهما، لان الكفیل یكون مسئولا عن الدین كما لو كان هو المدین الأ

3ما یستجد منهاویشمل أصل الدین الملحقات والمصروفات و 

ین، أنور جمعة طویل، شرح القانون المدني، التأمینات الشخصیة والعینیة، مكتبة نسیان للطباعة والتوزیع، فلسط-1

.30، ص 2020

.53، ص 1993، ، مصر3، ط )في عقد الكفالة (ح القانون المدني العقود المسماة،سلیمان مرقس، الوافي في شر -2

الكفالة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة  لنیل شهادة الماستر، تخصص ، أحكام عقدإبراهیم أسماء، عطوي صفاء-3

.34، ص 2015، قالمة، 1945ماي 08جامعة ،سیاسیةقانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم ال
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إذ لم یكن هناك اتفاق "قانون مدني جزائري 653وهذا ما جاءت به نص المادة 

خاص فان الكفالة تشمل ملحقات الدین والمصروفات و المطالبة الأولى و ما یستجد من 

"مصروفات بعد إخطار الكفیل 

ات الناشئة عن الدین التعویضوابع الدین كالفوائد القانونیة و ملحقات الدین تعتبر من ت

مصروفات التي أنفقها الدائن أثناء الل المدین بالتزامه بصفة عامة، و عن إخلافي الوفاء و 

أما بالنسبة للمصروفات اللاحقة كمصاریف سیر الدعوى مثلا، فلا .رجوعه على المدین

وقد یوفي للمدین وذلك بالمطالبة الأولى،یلتزم بها الكفیل إلا إذا أخطره الدائن بمطالبتها 

.1صبح مسئولا عنهایتفادى مصروفات أما إذا امتنع الكفیل عن الوفاء یالكفیل بها و 

فول وملحقاته وجمیع فالكفالة إن كانت غیر محددة ،معناه یسال عن أصل الدین المك

وفاء أو إخلال المدین بالتزامه وعن مصروفات كذلك ما یترتب عن تأخیر في الما یشمله و 

أن نجدة ترتب أثارها على الدین المكفول، و باعتبار أن الكفالة الغیر محدد.المطالبة بالدین

، فيأن إخطار الكفیل یعد امرأ ضروریاالدائن إذا لم یخطر الكفیل باتخاذ الإجراءات حیث 

الكفیل یكون غیر ملزم بالمصروفات نتیجة تقصیره، و یتحملهذه الحالة یكون الدائن مقصرا و 

.2التي ینفقها الدائن بعد المطالبة الأولى

في حالة الاتفاق على تحدید التزام الكفیل:

ن الالتزام محددا، لأن الكفیل یضمن فیه نسبة معینة من الدین، حیث یبقي الكفیل یكو 

بمعني إذا لم یرد الكفیل الالتزام بضمان كل دین .3اتجاه الدائن بما حدده في العقدملزما

المدین وتوابعه، فیحق له تحدید مقدار الدین تحدیدا دقیقا نافیا للجهالة، عملا بالقاعدة 

.ي تقضي بان لا یجب أن یكون التزام الكفیل اشد من التزام المدینالأساسیة الت

سمیرة حابي، أركان عقد الكفالة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -1

.64، ص 2015لحاج، بویرة، و جامعة العقید أكلي محند  

.46، ص سي یوسف زاهیة حوریة، مرجع سابق-2

، 2022،، مطبعة منصور، الجزائر)عقد البیع عقد الكفالة(،كمال دریسي، الوجیز في العقود الخاصةفتحي -3

.104ص
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لكن یجوز أن یكون أخف منه، فیلتزم الكفیل بجزء من الدین أو یلتزم بكل الدین، لكن و 

فیل اكبر من مقدار لأنه لا یجوز أن یكون مقدار الدین التزام الك1بدون ملحقاته أو ما یشمله

، فإذا كان دة إذا كان المدین لا یلتزم بذلكلكفیل أن یدفع فائ، لأنه لا یحق لالتزام المدین

لا اكبر من سعر فائدة المدین، و للمدین أن یلتزم بدفع فائدة فانه لا یجوز للكفیل دفع فائدة

ما التزام المدین غیر مقترن بذلك، وإذا حدث  یجوز اقتران التزام الكفیل بشرط جزائي بین

شد من التزام المدین فهذا لا أكان التزام الكفیل في المادة و لفة القاعدة الواردةتمت مخاو 

فالكفیل هنا یجب أن  .یبطل عقد الكفالة عملا بنظریة إنقاص العقد أو البطلان الجزئي 

2یستفید من كل تغییر یطرأ على الالتزام بشرط أن لا یتضرر منه

المطلب الثاني

كفیلحق الدائن في المطالبة بالتنفیذ على أموال ال

یعتبر التنفیذ على أموال الكفیل حق من الحقوق المقررة للدائن كإجراء ثاني في حالة 

یجد أي مال في ذمته لم ف مدینه الأصلي بعد رجوعه علیه و عدم حصوله على حقه من طر 

.الدائن هنا غایته الحصول على حقهینفذ علیه، و 

إذا وحالة)الفرع الأول(ین الكفیل متضامنا مع المدوهنا سنتطرق إلى حالتین حالة

.)الفرع الثاني(ان الكفیل غیر متضامن مع المدینك

الفرع الأول

إذا كان الكفیل متضامنا مع المدین

ند عدم وفاء المدین الأصلي یعد الكفیل المتضامن كضمان لتنفیذ الالتزامات المالیة ع

لكفیل المتضامن بسداد ، حیث یلتزم الكفیل المتضامن عن الكفیل العاديیختلف او .بها

، حیث یمكن للدائن أن ة المسؤولیة التي یتحملها المدینیعتبر مسئول بنفس درجالدین، و 

.86إبراهیم أسماء ، عطوى صفاء، مرجع سابق ، ص -1

.57، ص 1997، العینیة، منشاة المعارف  الإسكندریة، مصرو و، التأمینات الشخصیة  سمیر عبد السید تناغ-2
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.1یطلب من الكفیل المتضامن بشكل مباشر دون الحاجة إلي الرجوع على المدین

د تكمن أهمیة الكفیل المتضامن في زیادة الثقة في المعاملات التجاریة بوجوده وتزدا

كذلك یعتبر ضمانا قویا للدائن، حیث یمكنه المطالبة دائن في إتمام الصفقة، و ثقة ال

یتضح من خلال هذا الضمان ضم ذمة المدین و .لكفیل أو المدینبمستحقاته مباشرة من ا

هذا یكون الدین متعلقا بن الدائن نحو التحصیل المطلوب، و الأصلي والكفیل لیزید من ضما

یمكن لدائن أن یعود على إحداهما أو كلاهما و ،ین عن الدینبذمیتین ویكون كلاهما مسؤول

.2بكل الدین

إن هذا التضامن حسب القواعد العامة لا یفترض، إما أن یكون باتفاق كما هو في عقد 

الاتفاق على التضامن فیجب و .كما هو في الكفالة القانونیةالكفالة الاتفاقیة أو بنص قانوني 

ینتج عن هذا التضامن حرمان الكفیل من حقه قد الكفالة، و ون واضحا وصریحا في عأن یك

كذلك یسقط حقه في تجرید أموال المدین على مدینه، و من  التمسك بالدفوع  منها الرجوع

.3أولا

الفرع الثاني

إذا كان الكفیل غیر متضامن مع المدین

الوفاء به إلا و الكفیل لا یلتزم بسداد الدینیقصد بالكفیل الغیر متضامن مع المدین أن

بمعنى و .ن بالوفاء بهبعد الرجوع على المدین أولا،و لا یسأل عن الدین إلا إذا عجز المدی

أخر أن الكفیل الغیر متضامن لا یطالب مباشرة بسداد الدین، بل على الدائن استنفاذ جمیع 

:، اطلع علیه على الموقع بغداد، الكفیل المتضامنعمر-1

https://www.bdajhdabilaw.com.12:34، على الساعة 28/03/2025فى 

أدرار، ة،حمد درایعیأ، العدد الأول، 1، مجلد المجتمعمجلة القانون و ، "الكفلاءو تضامن المدینین "، بلعتروس محمد-2

.7ص ، 30-1، ص ص 2013

الأكادیمي في العلوم القانونیة مجلة الباحث ، "المركز القانوني للكفیل في عقد الكفالة التضامنیة"، مریم عبد الطرش-3

.91، ص 121-47، ص ص 2023، المركز الجامعي افلو، الاغواط، 11، العدد 6، مجلدالسیاسیةو 
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للكفیل ثم یرجع على الكفیل، فهي مكانة خولها القانونالوسائل لتحصیل دینه من المدین

.1مراعاة منه صفة التزامه بكونه التزاما احتیاطیا في العقد

تلزم الدائن بمحاولة تحصیل الدین ضامنیة تعطي للكفیل حمایة أكثر و الكفالة الغیر الت

، فلا یتحمل الكفیل مسؤولیة سداد الدین كاملا ولا أي التنفیذ على أمواله أولامن المدین أ

تم الاتفاق علیه في عقد الكفالة، ، وفقا لمازم فقط بجزء محدد منهمدین بل یلتالمترتبة على ال

لا یحمله تزامه لمبلغ اقل من الدین الأصلي، و هذا یعني أن القانون یسمح للكفیل بتحدید الو 

تم الاتفاق على دج و 3.000.000مدین مدینا بمبلغ مثلا إذا كان ال.مسؤولیة تفوق قدرته 

دج، فان الكفیل یكون ملزم بسداد هذا الجزء فقط،و لا 1000.000أن الكفیل یضمن فقط 

.2یمكن للدائن المطالبة لما یتجاوز المقدار الذي حدده في العقدة

، العدد3جلد م، "مجلة طنبة للمركز الجامعي"،احمد، حمایة الكفیل في عقد الكفالة، نعمت سارة باس فاضلشروق ع-1

.282، ص 279-306، ص ص 2020، جامعة النهرین، العراق، 1

.10، ص بلعتروس محمد، مرجع سابق-2
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المبحث الثاني

حقوق الكفیل

یقصد بحقوق الكفیل مجموعة الوسائل القانونیة التي یجوز للكفیل التمسك بها في 

هدف الكفیل من إثارة هذه الدفوع هو و .الدین المكفولعند مطالبته بسدادمواجهة الدائن،

تأجیل المطالبة أو إثبات انقضاء التزامه القانوني إذ أن هذه الدفوع غالبا ما تثار في حالة 

حیث .لو كان متضامنا مع المدینین مع حقه في إثارة بعض الدفوع و عدم تضامنه مع المد

و الدفوع )المطلب الأول(دین الأصلي وعقد الكفالة تنقسم هذه الدفوع إلى الدفوع المتعلقة  ال

).المطلب الثاني(المتعلقة بالتزام الكفیل 

المطلب الأول

عقد الكفالة لدفوع المتعلقة بالدین الأصلي  و ا

، سواء ن للمدین الاحتجاج بها ضد الدائنیحق للكفیل التمسك بجمیع الدفوع التي یمك

وهذا ،لو كان الكفیل متضامنا مع المدینحتى و و ،رهتعلق ذلك بالعقد الأصلي أو بغیإن 

تؤثر على حیث یتأثر التزامه بجمیع العوامل التي ،م التبعي للكفیلیرجع إلى طبیعة الالتزا

والدفع )الفرع الأول(بالالتزام الأصلي التزام المدین الأصلي وذلك بإثارة الدفوع المتعلقة

).الفرع الثاني(ببطلان التزام الكفیل 

الفرع الأول

الدفوع المتعلقة  بالالتزام الأصلي

الدفع ببطلان الالتزام الأصلي :أولا

ر بكل ما یؤثر في التزام فان هذا یجعله یتأثباعتبار أن التزام الكفیل التزامه تبعي،

، ویحق له أیضا أن یتمسك بجمیع الدفوع التي یستطیع المدین التمسك بها في المكفول

.1مواجهة الدائن

32غالي كحلة ،مرجع سابق ، ص -1
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یبرئ الكفیل بمجرد براءة المدین و "القانون المدني الجزائري654فكما نصت المادة 

".له إن یتمسك بجمیع الأوجه التي یحتج بها المدین 

لا تكون الكفالة صحیحة إلا إذا التزام "قانون مدني جزائري 648المادة كما أضافت 

تابعة للالتزام ذكر، أن الكفالةلمواد السالفة الیفهم من خلال هذه ا"المكفول صحیحا 

لتزام ، فإذا كان الاان ذلك في صحتها أو في بطلانهاالمكفول من جمیع نواحیها سواء ك

.1،یترتب على ذلك بطلان التزام الكفیلالأصلي باطلا بطلانا مطلقا

والبطلان بوجه عام هو تخلف ركن من أركان العقد لعدم مشروعیة المحل أو السبب 

، وهذا ما مةالرضا أو مخالفة احدهما أو كلیهما للنظام العام والآداب العاأو تخلف ركن

2یؤدي إلى الانعدام الكلي للعقد

، حیث أن عدم تطابق لي بطلان العقد انعدام ركن الرضافمن الأسباب التي تؤدي إ

یتم العقد بمجرد تبادل الطرفین "قانون مدني جزائري59المادة الإرادتین ووفقا لنص 

فلا یمكن إبرام العقد "تعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بنصوص القانونیة ال

، وبانعدام الرضا یحا ویرتب جمیع أثاره القانونیةوبوجوده یكون العقد صحدون توفر الرضا،

.3یرتب أثاره القانونیةیجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا و 

السبب الوحید لبطلان العقد ،حیث یتواجد غیاب الرضا في العقد لیس أنإلىإضافة

لقانون إفراغ العقد في قالب ذلك في حالة ما إذا اشترط اد یعتبر باطلا و الرضا لكن العق

منه نستنتج انه في 4أساسي لإتمام العقدار أن الشكلیة تعتبر شرط جوهري و ، باعتبرسمي

بین المدین ي الالتزام المكفوللیة  خلال إبرام الالتزام الأصلي، أغیاب ركن الرضا أو الشك

، الة في القانون المدني، مذكرة لنیل شهادة الماستربعقد الكفشعلال حمزة، الدفوع المرتبطة،بن عبد الكریم صوریة-1

5ص،2013-2012، سیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرا، بجایةتخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم ال

،الجزائرن المطبوعات الجامعیة،، دیوا5، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ، الطبعة بلحاج لعربي-2

171، ص 2007

نوني في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص ، نظریة بطلان التصرف القامساوي مفیدة-3

.17، ص 2023-2022، م السیاسیة، جامعة بلحاج بوشعیب، عین تموشنتالعلو قانون خاص، كلیة  الحقوق و 

.237، ص 2001، لجزائرا)النظریة العامة للعقد(، الالتزامات يعلي فیلال-4
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تبرئ ذمة الكفیل اتجاه لعقد یعد باطلا بطلانا مطلقا، ومنه یبطل عقد الكفالة و الدائن، فان او 

.1تمسكه ببراءة ذمتهالبطلان المطلق لالتزام الأصلي و الدائن و یحق للكفیل الدفع ب

وضوع الذي هو المفضلا عن وجوب توفر أولا ركن الرضا یجب  توفر ركن المحل و 

علیه فان المحل في الالتزام المكفول هو الدین المكفول أي ذلك المبلغینصب حوله العقد، و 

فالبطلان المطلق.إذا كان غیر موجود فلا وجود للعقد أصلاالذي یلتزم به المدین بوفائه، و 

.2في العقد ركن أو أكثریتحقق كما سبق الإشارة إذا تخلف

للنظام العام ي یجب أن یكون مشروعا أي غیر مخالف نجد أیضا ركن السبب الذو 

اذا التزم المتعاقد لسبب ":قانون المدني الجزائري97، وهذا ما أكدته المادة والآداب العامة

حتى بمعنى "غیر مشروع أو لسبب مخالف لنظام العام أو الآداب العامة وكان العقد باطلا

المدین ا ، فان كان سبب التزام الدائن و أن یكون السبب مشروعیكون العقد صحیحا یجب

وبتالي فانه یمكن للكفیل إثارة ي إلى بطلان العقد المبرم بینهماغیر مشروعا ،فان ذلك یؤد

3هذا الدفع في مواجهة الدائن

هناك العدید من الأمثلة، إذا كان  العقد باطل في حالة وروده على المقامرة أو الربا و 

، في هذه مخالفتها للنظام العامن باطلة لأن مصدرها عقد باطل و لالفاحش، كل هذه الدیو 

.4بطلان التزام الكفیل بصورة تبعیةعلى ذلك بطلان الالتزام الأصلى و الحالة یترتب 

الدفع بانقضاء الالتزام الأصلي:ثانیا

یكون ذلك عن طریق انقضاء ء الالتزام الأصلي لإبراء ذمته و یمكن للكفیل الدفع بانقضا

:لدین المكفول للأسباب التالیة ا

.7، ص بن عبد الكریم صوریة، شعلال حمزة، مرجع سابق-1

ه الإسلامي، دار هومة، ، في القانون المدني الجزائري والفقجعفور محمد سعید، نظرات في صحة العقد وبطلانه-2

.32ص ،ون سنة النشر، بدالجزائر

.543، ص لیمان مرقس، مرجع سابقس-3

ن المدني في التأمینات الشخصیة والعینیة، الجزء العاشر، دار الإحیاء والتراث ، شرح القانو سنهوريعبد الرزاق ال-4

.42، ص 1998العربي، لبنان، 
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الدفع بانقضاء الالتزام الأصلي بالوفاء و الوفاء بمقابل -1

، فمثلا یكفي لقضاء الدین المكفول أنبقیام المدین بسداد دینه بالكاملذلك :الوفاء -أ

، تلك الأموال كافیة للوفاء بالدینیبیعها، فتكون یحجز الدائن على أموال المدین و 

1المكفول و بالتالي تنقضي الكفالةفینقضي الدین 

الكفیل ینقضي بقدر هذا الوفاء إذا وفي المدین بجزء من الدین الأصلي، فان التزامو 

.2بذلك ینقضي التزام الكفیل بحدود هذا الجزءو 

من خلال هذا یتبین انه یمكن للكفیل الدفع بانقضاء الالتزام الأصلي في حالة ما إذا 

یمكن أن یتمسك بهذا نه، أو جزء منه وینقضي جزء من التزام الكفیل و لوفاء بدیقام المدین با

.الدفع 

إذا "قانون مدني جزائري 285ذالك حسب ما نصت علیه المادة و :الوفاء بمقابل -ب

قبل الدائن في استیفاء حقه مقابل الاستعاضة به عن الشئ المستحق  قام هذا مقام 

إعطاء الدائن نشئ آخر مقابل المبلغ المالي ، ویقصد من ذلك انتهاء الدین ب"الوفاء 

علیه یمكن للكفیل التمسك بهذا الانقضاء الشئ كافیا للوفاء ومملوكا له و ویكون هذا 

.للكفالة إذا طالبه الدائن بالدین المكفول 

نصت علیه المادة هما طریقتان ینقضي یهما الالتزام ، فبالنسبة لتجدید :الإنابةالتجدید و -ج

نون مدني جزائري التي تنص على انقضاء الالتزام في حالة تجدید الدین ، قا287/2

حیث أن التأمینات التي كانت تكفل الالتزام القدیم لا تنتقل إلى الالتزام الجدید إلا في 

.قانون مدني جزائري 291حالة اتفاق الطرفان على ذلك وفقا لنص المادة

الذي هو المنیب مع من یحل ین الأصلي فلمقصود بها أن یتفق المد:أما الإنابة

بالتالي تبرئ ذمة المنیب اتجاه ب في قضاء دینه في مواجهة الدائن، و هو المنامحله و 

.213عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص-1

.100، ص 1997أبو سعود رمضان محمد، التأمینات الشخصیة و العینیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، -2
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.1المناب

ویترتب علي ذالك انقضاء التأمینات الضامنة لهذا الالتزام، و تحلل الكفیل من التزامه 

.ضد المدین و یحتج بهذا الانقضاء إمام الدائن

:اتحاد الذمةو المقاصة -د

المكفول دائنا للدائن في أن هي عملیة قانونیة یقصد بها أن یصبح المدین :المقاصة-

الشخص مما یؤدي إلى انقضاء المدین في ذات واحد، بمعني اجتماع صفة الدائن و 

أن یتمسك بها من له  صة لا تقع بقوة القانون، بل یجب، والأصل أن المقاالدین

297اصة متى توفرت فیها الشروط التي نصت علیها المادة ،  والمق2مصلحة فیها

.قانون مدني جزائري تعطي للكفیل حق التمسك بها 

نفس الشخص الذي اتحدت فیه الدائن في هو اجتماع صفتي المدین و :اتحاد الذمة-

یصبح دائنا لنفسه ویظهر ذلك من خلال الدائن الذي یرثه مدینه فبالتاليالذمة 

ومنه نستنتج إذا اتحدت الذمة یمكن للكفیل التمسك بانقضاء الالتزام ،فینقضي الدین

3كدفع لرد دعوى الدائن ضده عند المطالبة بالوفاء

:الدفع بالانقضاء الالتزام الأصلي بدون وفاء-2

هو تصرف یقوم بالإرادة المنفردة من طرف الدائن، فینهي التزام المدین دون :الإبراء-أ

في حالة رفض المدین  للإبراء تكون باطلة و ذلك لتزام الكفیل و به وثم ینقضي االوفاء

م إذا برا الدائن مدینه ینقضي الالتزا":قانون مدني جزائري305طبقا لنص المادة 

لكن یصبح باطلا إذا رفضه یتم الإبراء متى وصل إلي علم المدین واختیاریا، و 

".المدین

مدني، مذكرة لنیل شهادة الماستر، ، انقضاء الكفالة المدنیة بصفة أصلیة في القانون العصماني الجوهر، حمري نصیرة-1

.15، ص 2022-2021، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو

.106ص ، سمیر عبد سید  تناغو، مرجع سابق-2

.31مزة ، عبد الكریم صوریة ، مرجع سابق ، ص بن شعلال ح-3
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ني للدفاع عن نفسه عند مطالبته بالوفاء فالإبراء وسیلة یستخدمها الكفیل كدفع قانو 

.بدین المكفول فیتم إعفاء الكفیل من التزامه 

في هذه الحالة یتعذر الة المطلقة  للتنفیذ الالتزام و بمعني الاستح:استحالة التنفیذ-ب

یمتنع الكفیل عن دفع هذا المانع بسبب قوة قاهرة  أو التنفیذ لسبب خارج عن إرادته، و 

خطا الغیر أو بخطأ من الدائن نفسه و هنا ینقضي الالتزام بسبب حادث مفاجئ أو 

.1أجنبي

إذا ستحال تنفیذ التزام المدین استحالة تامة بسبب خارج عن إرادته ولم یكن للمدین یدا 

ین بخطئه باستحالة تنفیذ غیر انه إذا تسبب المد.فیه، فان الالتزام ینقضي فلا مجال للمطالبة

.2ام لا ینقضي و یلتزم المدین بتنفیذ التزامه بالمقابل عن طریق التعویض، فان الالتز التزامه

أي تغیر موجود في العقد تتغیر التزاماته ت الكفیل تابعة لالتزام الأصلي و بما أن التزاما

ا، بل هو التزام احتیاطي فان المشرع فقد خصص للكفیل حمایة باعتباره لیس مدینا أصلی

لكفیل یستفید من هذه الاستحالة ، فان این بسبب استحالة التنفیذذمة المدبتالي إذا برأت و 

.3علیه یمكن أن یدفع ببطلان الالتزام الأصليو 

:التقادم-ج

علیه یمكن أن نستخلص له تعریفا من خلال المواد 4المشرع الجزائري لم یعرف التقادم 

فاء ن دون الو قانون مدني جزائري ،على أنه مرور مدة من الزم322إلى غایة 308من 

هذا ما یؤدي إلى سقوط حقه في المطالبة بدینه بعد مرور فلا یحصل الدائن علي حقه، و 

.هذه المدة 

.26عصماني جوهر ، حمري نصیرة ، مرجع سابق ، ص -1

دار الفكر )دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و القانون المدني(حسن محمود عبد الدایم ،الكفالة كتامین شخصي للحقوق-2

.274، ص2009الجامعي، مصر ، 

.32كریم صوریة ، مرجع أعلاه ، ص بن شعلال حمزة ، عبد ال-3

.638، صلعربي،  مرجع سابقبلحاج-4
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.سنة15سنوات، وتقادم طویل مدته 5لى تقادم قصیر  مدته وینقسم هذا التقادم إ

یتضح لنا من خلال كل ما سبق أن بتقادم الالتزام الأصلي یحق للكفیل في هذا الوضع و 

لو زام الكفیل ینقضي بالتبعیة حتى و ، لأن التلرد دعواه ضد الدائن لإبراء ذمتهلتمسك بدفع ا

إذا انقضت مدة التقادم  الخاصة  بالكفیل فهنا لا تمل المدة الخاصة به للوفاء بدین، و لم تك

1یتقادم بالتبعیةلا ي و ینتهي التزام المدین الأصل

الثانيالفرع 

فالةالدفوع المتعلقة بعقد الك

الدفع بإبطال التزام الكفیل:أولا

ر ذلك لعدم توفبتخلف شرط من شروط صحة العقد، و ذلكیتقرر إبطال عقد الكفالة و 

2عدم سلامة الإرادة من العیوبالأهلیة الأزمة لإبرام العقد و 

فان القانون .فالعقد یكون قابلا للإبطال في حالة التصرفات الصادرة عن ناقص الأهلیة

إذا كان الوجه الذي "قانون مدني جزائري على انه 654/2نص علیه في المادة قرر حكما

یحتج به المدین هو نقص أهلیته و كان الكفیل عالما بذلك وقت التعاقد فلیس له أن 

."یحتج بهذا الوجه 

یستفاد من خلال هذا النص، انه حالة استثنائیة على القاعدة الأصلیة التي مفادها أن و 

استثنى من هذه الدفوع علم الكفیل و حق بالدفع بجمیع الدفوع التي هي حق للمدین،للكفیل ال

3بنقص الأهلیة  وقت تعاقد المدین،فلیس له الحق في هذه الحالة الدفع بإبطال العقد

إذا كان الكفیل لا یعلم بنقص أهلیة المدین ، في هذه الحالة یكون التزام ناقص الأهلیة 

م له بذلك ، ، فإذا طلب المدین إبطال الالتزام و حكبذلك التزام الكفیلبطال و یتبع قابل للإ

آذ لم یتمسك المدین بقابلیة الالتزام و اعتبر كأنه لم یكن وینقضي بالتبعیة التزام الكفیل،

.3حمزة بن شعلال بن عبد الكریم صوریة ، مرجع سابق ، ص -1

.113كمال فتحي دریسي ، مرجع سابق ، ص -2

.63حداد صبرینة، بن رضوان أمال، مرجع سابق ،ص-3
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هو لا یعلم بنقص لوقوعه في الغلط،لأنه كفل مدین و للإبطال یجوز للكفیل التمسك بذلك 

1.یبقى التزام المدین الأصلي قائمافیل وتبرأ ذمته ، و ي التزام الكأهلیته وینقض

بالإضافة إلى ذلك، یمكن أن تكون الكفالة قابلة للإبطال إذا شابها عیب من عیوب 

الرضا كالغلط إذا وقع الكفیل في غلط جوهري بخصوص الدین الذي یكفله، كان یعتقد انه 

أو لوقوعه في التدلیس كان یوهم .عینیكفل دینا لا ینتج فوائد، فإذا به ینتج فوائد بسعر م

یل أن هذه الضمانات غیر موجودة الدائن بوجود ضمانات أخري للدین یعتمد علیها الكف

وج زوجته یمكن أن تكون الكفالة قد عقدت بالإكراه فتكون قابلة للإبطال مثلا إذا أجبر الز و 

، فقد شاب على ا الدینجها لا یستطیع الوفاء بهذهي تعلم أن زو أن تكفله في دین كبیر و 

فهنا یعتبر العقد قابلا للإبطال لمصلحته من غیر 2إرادتها إكراه نتیجة ضغط زوجها علیها

فالعقد یكون صحیحا و مرتبا لجمیع آثاره القانونیة حتى یتقرر بطلانه، باعتبار أن .3إرادته

من له مصلحة القاضي لا یثیر مسالة إبطال العقد من تلقاء نفسه، بل یجب أن یتمسك به

.في ذلك

وعلیه ففي هذه الحالة إذا كان الالتزام المكفول قابلا للإبطال، فهنا للكفیل حق التمسك

یا إلى إذا تمسك المدین بإبطال العقد یؤدي ذلك تلقائبهذا الدفع باعتباره صاحب مصلحة، و 

ررت المحكمة إبطال أما في حالة ما إذا قبطلان الكفالة بالتبعیة وهذا وفقا لخاصیة التبعیة،

ذا أبطل منه تبرا ذمة الكفیل اتجاه الدائن أما إصلي فان الكفالة تبطل تبعا لذلك، و الالتزام الأ

، فلا یجوز للكفیل التمسك بإبطال العقد بقرار من المدین وبإرادته فان الكفالة تبقي صحیحة

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص )دراسة مقارنة(و الفقه الإسلاميوداد باقي، الكفالة في القانون المدني الجزائري-1

، 2009-04-30عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة احمد بوقرة، بومرداس، تاریخ المناقشة 

.132ص 

.84عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق،ص-2

.18رجع سابق، ص شعلال حمزة ، بن عبد الكریم صبرینة ، م-3
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ولو كان الكفیل متضامنا مع حتى ،1المدین لإضرارهلا بعد إثبات تحایل بین الدائن و الالتزام إ

2.المدین یمكن  أن یتمسك بإبطال الالتزام

الدفع ببراءة ذمة الكفیل:ثانیا

تبرا ذمة الكفیل بصفة خاصة لأسباب راجعة لفكرة التبعیة التي تربط بین التزام الكفیل 

كفیل تزام اللأن ال، تبعیة ، بمجرد براءة ذمة المدینوالتزام المدین لان ذمة الكفیل تبرا بصفة

عدما، فالأسباب الخاصة لبراءة ذمة الكفیل تكشف بوضوح عن یتبع التزام المدین وجودا و 

:هذه الأسباب تتمثل فيو 3فكرة التبعیة في التزامه

:الدفع بإضاعة التأمینات بخطأ الدائن-1

تبرا ذمة الكفیل بالقدر الذي "قانون مدني جزائري على أنه656جاء في المادة 

.لدائن بخطئه من ضمانات أضاعه ا

الدین و لو تقررت بعد یقصد بالضمانات في هذه المادة كل التأمینات المخصصة لضمانو 

".كذلك كل التأمینات المقررة بحكم القانونالكفالة و 

أصاب الكفیل بضرر تبرا سبب إهماله،و أهمل الحفظ علیه و إذا فقد الدائن التامین ب

للكفیل الحق في تمسكه في یكون فیه الدائن هذا الضمان، و الذي فقدذمة الكفیل إلى الحد

:4یشترط لإثبات هذا الحقالدفع و 

یكون قد اء كان تأمینا عینیا أو شخصیا، و یجب أن یفقد الدائن تأمینا خاصا للدین، سو 

ولا یشترط أن یكون هذا التأمین قد تقرر وقت انعقاد الكفالة أو .ضاع بتقصیر منه

الدفعة ، زائري، مذكرة لنیل شهادة القضاء، المعهد الوطني للقضاء، عقد الكفالة في القانون المدني الجسارة سلیمان-1

.30، ص 2001، 12

.30بن شعلال حمزة ، عبد الكریم صوریة ، مرجع سابق، ص -2

.92سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق،ص-3

.110،مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي-4
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.1بعدها

:ع بعدم اتخاذ الدائن إجراءات ضد المدین بعد إنذار الكفیل له الدف-2

غیر أن ذمة الكفیل تبرأ إذا "...قانون مدني جزائري 657/2وهذا ما جاء في المادة 

أشهر من إنذار الكفیل للدائن ما لم )06(لم یقم باتخاذ الإجراءات ضد المدین خلال ستة 

لنا من خلال هذه المادة إذا خشي الكفیل أن و یتضح".یقدم المدین للكفیل ضمانا كافیا

یتأخر الدائن في اتخاذ إجراءات ضد المدین له أن ینذر الدائن باتخاذ إجراءات ،و ذلك برفع 

فإذا انقضت .دعوى أو یبدأ في إجراءات التنفیذ على أموال المدین،إذا كان له سند تنفیذي

2.الإجراءات براءة هنا ذمة الكفیلستة أشهر من وقت إنذار دون أن یقوم الدائن باتخاذ

:عدم تقدم الدائن في تفلسة المدین-3

إذا أفلس المدین وجب على الدائن "قانون مدني جزائري658جاء بهذا الحكم المادة 

أن یتقدم بدینه فى التفلسة و إلا سقط حقه في الرجوع على الكفیل بقدر ما أصاب هذا 

".الأخیر من ضرر بسبب إهمال الدائن

ذا لم یتقدم الدائن في التفلسة فان ذمة الكفیل تبرأ بقدر ما أصابه من ضرر بسبب فإ

إهمال الدائن ، مما یترتب على الدائن ضیاع فرصته في استیفاء بعض من حقه ، فتبرأ ذمة 

الكفیل بالقدر الذي كان لدائن الحصول علیه،و على الكفیل التمسك بهذا الحق سواء في 

.3،فیجوز له النزول عن هذا الحق باعتباره لیس من النظام العامصورة الدفع أو الدعوى

، مذكرة لنیل شهادة ماستر، )دراسة مقارنة(عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري،تشیات محمدعلي جالي عدة،ك-1

.58،ص 2023-2022، جامعة ابن خلدون، تیبازة،قانون خاص معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةتخصص

.51،مرجع سابقمسعودان فتیحة،حمدوي صوریة،-2

،2012الجزائر،النشر تیزي وزو،دار الأمل لطباعة و سي یوسف زاهیة حوریة، عقد الكفالة، الطبعة الرابعة،-3

.163ص
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المطلب الثاني

الدفوع المتعلقة بالتزام الكفیل

الكفیل، فان المشرع الجزائري قد منح للكفیل الدفوع المتعلقة بالدین الأصلي و بعد دراسة

الممنوحة لتعزیز تكمن أهمیة هذه الدفوعك بها وهي المتعلقة بالتزامه، و دفوع أخرى لتمس

لذا أقر المشرع الجزائري أن یتمسك للكفیل باعتباره الطرف الضعیف و الحمایة الخاصة

من التزامه وبموجب هذه التخلصجهة الدائن عند مطالبته بالدین و الكفیل بهذه الدفوع في موا

الدفع و )لثانيالفرع ا(الدفع بالتجرید )الفرع الأول(علیه سنتطرق أولا الدفع بالرجوع الدفوع و 

).الفرع الثالث(بالتقسیم 

الفرع الأول

الدفع بالرجوع

لا یجوز للدائن أن یرجع على الكفیل "قانون مدني جزائري انه 660/1نصت المادة 

"وحده إلا بعد رجوعه على المدین 

إلا بعد الرجوع على یفهم من نص هذه المادة أنه لا یمكن للدائن مطالبة الكفیل منفردا

یشیر مفهوم الدفع بالرجوع إلى أنه، بمثابة حجة یستخدمها الكفیل لإلزام الدائن دین أولا، و الم

من الدفوع الموضوعیة هذا الدفع لا یعتبرل مطالبته هو بتنفیذ الالتزام، و بمطالبة المدین قب

قدیمه حتى أمام المجلس ، بل یصنف كدفع بعدم القبول  بناء على ذلك یمكن تأو الشكلیة

، حیث یؤدي قبوله إلى رفض الدعوى المقدمة ضد الكفیل من قبل ائي ولو لأول مرةالقض

:، و یرد على هذه الدعوى استثناءین و هما 1الدائن

إذا أشهر إفلاس المدین لا یحق للدائن أن یرجع على المدین ، أي لا :الحالة الأولي

سة للدین و إلا سقط حقه یتخذ أي إجراء فردي في مواجهته، إن وجب علیه التقدم بالتفلی

نیل شهادة ماستر، تخصص قانون خاص، جامعة ، الكفالة كتامین شخصي، مذكرة لحمداوي صورایة، مسعودان فتیحة-1

.39ص ،2013عبد الرحمان میرا، بجایة، 
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من القانون المدني الجزائري التي 658ذالك طبقا لنص المادة و .1بالرجوع على الكفیل

لا سقط أن یتقدم بدینه في التفلیسة و إذا أفلس المدین وجب على الدائن "تنص على 

"الأخیر من ضرر بسبب إهمال الدائنحقه في الرجوع على الكفیل بقدر ما أصاب هذا 

إذا كان للدائن سندا صالحا للتنفیذ على المدین  فهو یعد مجرد التنبیه :لة الثانیةالحا

أي حاجة إلى رفع لیس هناك یفتح طریقا للرجوع على الكفیل و بالوفاء رجوعا كافیا

على مدینه كانت وفي حالة إذا ما رفع دعواه على الكفیل قبل رفعه .دعوى على مدینه

من القانون 660لدائن مراعاة القید الوارد في نص المادة، فعلي ادعواه غیر مقبولة

القید لا یعد من النظام العام إلا رفضت دعواه باعتبار أن هذاالمدني الجزائري، و 

یبدیه نفس بل على الكفیل أن یتمسك به و الآداب العامة لیحكم به القاضي من تلقاء و 

.أمام المحكمة في أي مرحلة كانت دعواه 

نه یجب استیفاء شروط محددة لكي یتمكن الكفیل من الاستفادة من هذا مع ذلك فاو 

:الدفع و المتمثلة في 

یجوز للكفیل التنازل عن حقه :أن لا یكون الكفیل قد تنازل عن حقه في الدفع بالرجوع-أ

أثناء في الدفع بالرجوع،سواء كان هذا التنازل صریحا أو ضمنیا،و یمكن أن یتم ذلك 

بما أن هذا الدفع یهدف إلى تحقیق مصلحة خاصة،و هي أو بعدها و انعقاد الكفالة

.2لا یسمح بتنازل عنهصلحة الكفیل وبالتالي لا یجوز و م

في هذه الحالة لا یستطیع الدائن :المدین متضامنینالكفیل و لا یجب أن یكون -ب

669في نص المادة وأجاز المشرع.رجوعه على المدینالرجوع على الكفیل إلا بعد

القانون المدني الجزائري التي جاء فیها بإمكانیة الرجوع على الكفیل إذا كان متضامنا 

.مع المدین

.62،  صاهیة  حوریة سي یوسف، مرجع سابقز -1

.642سمیر عبد سید تناغو، مرجع سابق، ص -2
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فلو كان المدین معسرا فلا وجود :یجب أن یكون رجوع الدائن على الكفیل فیه مصلحة-ج

لأي  فائدة لتمسك الكفیل برجوع على المدین،و بالمقابل یمكن أن یتمسك به المدین إذا 

عض الأموال التي تكفي لوفاء بعض الدیون، فیرجع الدائن على هذه الأموال ثم كان له ب

یستوفي ما بقي من الدین من طرف الكفیل ، والقاضي هو الذي یقدر ما إذا كان للكفیل 

مصلحة من التمسك بهذا الدفع وإذا كان للكفیل مصلحة من التمسك بهذا الدفع من 

فإذا توفرت كل هذه الشروط .1ت عسر المدینعدمه و یقع هنا على الدائن عبء إثبا

،فان علي القاضي أن یحكم بعدم قبول دعوى الدائن ضد الكفیل، و ذلك لعدم ثبوت 

.الحق في رفعها

الفرع الثاني

الدفع بالتجرید

.الصورة الخاصةالتجرید بصورتین الصورة العامة و یتمیز الدفع ب

الدفع بالتجرید بصورته العامة :أولا

هو حق منحه المشرع الجزائري للكفیل وهو من الدفوع المتعلقة :الدفع بتجریدتعریف-1

.2بالتنفیذ على أموال المدین

لا یجوز له أن ینفذ "......قانون مدني جزائري على هذا الدفع 660/2ونصت المادة 

ن على أموال الكفیل لا بعد أن یجرد المدین من أمواله ویجب على الكفیل في هذه الحالة أ

ى أموال المدین قبل فان الدائن هنا ینفذ أولا علوحسب هذه المادة،"یتمسك بهذا الدفع 

، یلجأ للوفاء بالدین كله لعدم كفایتهافإذا اتضح أن أموال المدین غیر كافیة،أموال الكفیل

.3الدائن إلى التنفیذ على أموال الكفیل

، كلیة الطبیعة القانونیة لعقد الكفالة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون خاص، ولد شیخ شاناز،عسكري لیسیا-1

.37، ص 2022سیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الحقوق والعلوم السیا

.64، مرجع سابق ، ص زاهیة حوریة  سي یوسف-2

.271، ص 1997، ور العمروسي، التضامن والتضامن والكفالة، دار الفكر الجامعي، مصرأن-3
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على أموال المدین،فهذا غیر فلیس من العدل أن ینفذ أولا على أموال الكفیل ثم 

منطقي، ولو انه كان من مصلحة الدائن أن ینفذ على أمواله لاختصار الوقت و الإجراءات 

.1فهذا الحق لا یثبت للكفیل المتضامن مع المدین.والنفقات التي تتحقق من هذا الرجوع 

یأتي فیل الحكمة من هذا الدفع هي أن الكفیل یكون ضامنا لدین غیره لان التزام الكو 

، فمن غیر المنصف أن یري الكفیل أموله تجرد منه بینما أموال بعد الالتزام الأصلي للمدین

.2المدین تبقي قائمة لا تمس

:شروط الدفع بالتجرید-2

:یشترط أن لا یكون الكفیل متضامنا مع المدین-أ

یل أن لا یجوز للكف":قانون مدني الجزائري 665وذلك ما جاء وفقا لنص المادة 

وعلیه فان الكفیل المتضامن مع المدین لا یجوز له "المتضامن مع المدین أن یطلب التجرید

التمسك بهذا الدفع ، فمنطق التضامن یجعل للدائن حق مطالبة كل من الكفیل والمدین بدون 

.3التمیز بینهما

، أموالهطالبة إلیه والتنفیذ علىلأن بتضامن الكفیل مع المدین یكون قد قبل توجیه الم

قانون مدني جزائري 665هذا ما تؤكده المادة إلى التنفیذ على أمول المدین و قبل اللجوء

ید في كل من لا یجوز الاتفاق على  احتفاظ الكفیل بالحق في التمسك بالتجر و .4سالفة الذكر

من تقضي طبیعة التضالكفیل یكون متضامنا بنص قانوني و لأن االقضائیة،الكفالة القانونیة و 

أما بالنسبة للتضامن الاتفاقي، فان .مان الكفیل من حق الدفع بالتجریدفي هذه الحالة حر 

.166، ص رمضان أبو سعد، مرجع سابق-1

.77، ص محمد صبري سعدي، مرجع سابق-2

.172، ص رمضان أبو السعد، مرجع سابق-3

.40، ص ابقلد شیخ شناز، مرجع س، و عسكري لیسیا-4
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البعض یرى عدم جواز منح الكفیل المتضامن الحق بالدفع بالتجرید،لأنه یتعارض مع طبیعة 

1.التضامن  واحتفاظ الكفیل بهذا الدفع لا یجعله متضامنا في الواقع 

:یا لا عینیایشترط أن یكون الكفیل شخص-ب

إذا كان الراهن شخصا أخرا غیر "قانون مدني جزائري 901حسب نص المادة 

المدین فلا یجوز التنفیذ على أمواله إلا على ما رهن من ماله و لا یكون حق الدفع 

".بتجرید المدین إلا إذا وجد اتفاق یقضي بغیر ذلك 

ین غیره و یكون مسؤولا یعد الكفیل العیني في حقیقة الأمر راهن لماله لضمان د

مسؤولیة عینیة في حدود المال الذي ضمنه فقط ، ولا یحق للدائن أن ینفذ على الأموال 

الأخرى للكفیل إذا لم یكف هذا المال الذي رهنه لسداد دین المدین فلا یجوز للدائن أن 

، وعلى خلاف ذلك الكفیل الشخصي الذي یكون2یتعدي إلى أموال أخرى مملوكة للكفیل

، فهنا یضم ذمته المالیة إلى ذمة المدینمسؤولا مسؤولیة شخصیة أصلیة مثل المدین فهو 

یضم ذمته المالیة إلى ذمة الدائن یستطیع التنفیذ على أي مال من أموال المدین، فهو 

، فهنا الدائن یستطیع التنفیذ على أي مال من أموال المدین،و من ثم التنفیذ على المدین

.3لشخصي إذا لم تكفي أموال المدینأموال الكفیل ا

ترط علي الكفیل التمسك بهذا الحقیش-ج

، فهو لا ه لا یثیره القاضي من تلقاء نفسهیشترط على الكفیل التمسك بهذا الدفع لأن

قانون مدني 660/2هو ما جاء في نص المادة النظام العام والآداب العامة و یعتبر من

على لا بعد تجرید المدین من أمواله و ى أموال الكفیل و لا یجوز له أن ینفذ عل":جزائري 

"الكفیل في هذه الحالة أن یتمسك بهذا الحق 

، جامعة بغداد ، مجلة العلوم القانونیة)"دراسة مقارنة (الدفع بالتجرید في عقد الكفالة الشخصیة "حسین كریم جزاع ، -1

.568ص 257-987، ص ص 37العدد 2023كلیة القانون ، العراق ، 

.67سمیر عبد سید تناغو ، مرجع سابق ، ص -2

.66اهیة حوریة ، مرجع سابق ، ص سي یوسف ز -3
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الدفع بالتجرید حق مخول للكفیل وهو وحده من له الحق بان یتمسك به  والقاضي غیر 

مخول له أن یقضي ذلك من تلقاء نفسه، كما یجوز للكفیل أن یتنازل عن هذا الحق أما 

ذلك باتفاق مستقل ، أو ضمنیا بسكوت الكفیل عند الدفع بالتجرید عندما یتم صراحة ویكون

1.و هذا الدفع یمكن إثارته في أي وقت و في أي مرحلة من التقاضي .التنفیذ على أمواله 

یجب على الكفیل أن یرشد الدائن إلى أموال المدین و أن تكون كافیة للوفاء بالدین -د

:كله

دین له أموال یمكن التنفیذ علیها، إلى أموال المدین لمعرفة إن المإرشاد الكفیل الدائن

إذا طلب الكفیل التجرید وجب "قانون مدني جزائري 661هذا ما جاء في نص المادة و 

."علیه أن یقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال المدین تفي بالدین 

، لدائن ویكون ذلك على نفقتهأن على الكفیل إرشاد ا،یتضح من خلال هذه المادة

تكون ء من الدین، و لأن الدائن غیر ملزم بقبول جز .موال كافیة لسداد الدین بالكاملوأن الأ

قعة داخل التراب الوطني التنفیذ علیها، كما أن تكون واه الأموال غیر قابلة للحجز سهل و هذ

وهذا ما أكدته المادة ارج الوطن، یصعب التنفیذ علیها لان الأموال الواقعة خالجزائري

لا یؤخذ بعین الاعتبار الأموال التي یدل علیها الكفیل إذا و "قانون مدني جزائري 661/2

لهذا اوجب التنفیذ ،"لجزائریة أو كانت متنازعا فیها كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي ا

المنال لیس فیهاجب أن تكون سهلةعلى أموال المدین التي یرشد إلیها الكفیل  بحیث یستو 

التنفیذ على الأموال لا یجب أن یكون متنازعا فیها، فإذا شرع الدائن علىإرهاق للدائن، و 

.2كان متنازعا فیها ،هذا حتما یؤدي إلى تعطیل الإجراءات لاستحقاق دینهو 

أثار الدفع بالتجرید -ه

الطبیعي أن إذا توفرت شروط التمسك بالدفع بالتجرید و تمسك بها الكفیل ، فانه من

:تترتب الآثار على ذلك و المتمثلة في

.64توفیق حسن فرج ، التأمینات الشخصیة و العینیة ، دار الثقافة الجامعیة ، مصر ، بدون سنة نشر ، ص-1

.61بن شعلال حمزة ، بن عبد الكریم صوریة ، مرجع سابق ، ص -2
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:الكفیلوقف إجراءات التنفیذ على أموال-1

، فانه لا یرتب علیه وقفجرید في مرحلة المطالبة القضائیةإذا تمسك الكفیل بدفع بالت

، فإذا  تبین للقاضي توفر شروط هذا الدفع، فان حكمه سیر الدعوى المرفوعة على الكفیل

إذا ما أقدم على إجراءات ذ حتى یتم تجرید المدین من أموله، و ل غیر قابل للتنفیعلى الكفی

معنى وقف دین كانت هذه الإجراءات باطلة، و التنفیذ على أموال الكفیل قبل أن یجرد الم

نبیه بنزع یلغي التیلغي حجز ما للكفیل لدى الغیر و إجراءات التنفیذ على أموال الكفیل أن

.1، و تلغي إجراءات الحجز التنفیذي على منقولاتهضدهالملكیة الذي اتخذ

لا یجوز للدائن إن ینفذ على أموال "قانون مدني جزائري على 660/2قد نصت المادة و 

"الكفیل إلا بعد أن یجرد المدین من أموله 

، ائن من اتخاذ الإجراءات التحفظیةكما أن وقف إجراءات التنفیذ لا یؤدي إلى منع الد

یا على إن یوقع حجزا تحفظختام على أموال الكفیل إذا مات و ق له أن یطلب وضع أحیث یح

، أو یقید رهنا أو یجدد دم الحاصل بالنسبة لأموال الكفیلیجوز له كذلك قطع التقاأموله، و 

.2هذا القید

مسؤولیة الدائن على إعسار المدین نتیجة عدم اتخاذه إجراءات التنفیذ في الوقت -2

:المناسب 

یكون للدائن في كل الأحوال التي "قانون مدني جزائري على662قد نصت المادة و 

یدل فیها الكفیل على أموال المدین مسئولا اتجاه الكفیل عن إعسار المدین الذي یترتب 

".عن عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب 

جراءات التنفیذ في مواجهة إطبقا لهذا النص ،فان على الدائن أن یبادر إلي اتخاذ و 

ما بعد على المدین أو الكفیل، یتخذ هذه الإجراءات على نفقته على أن یعود بها فیالمدین، و 

فإذا تراخي الدائن في ذلك مما ترتب .علیه أن یبذل في هذه الإجراءات عنایة الرجل العاديو 

.62، مرجع سابق ، ص سعید زعبار-1

.155رمضان أبو سعود ، مرجع سابق ، ص-2
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یكون  تصرف في ، كأنكفایة أمواله بعد أن كانت كافیةعلیه إعسار المدین أي عدم

هة الدائن بقدر إعسار بعض أمواله أو بتحمله دیون جدیدة فان ذمة الكفیل تبرا في مواج

، 1الدائن لا یرجع بشئ على الكفیل سواء خرج بشئ من التنفیذ أو لم یخرج بشئالمدین، و 

.2یبقي عبء الإثبات على الكفیل طبقا لقواعد الإثبات في المسؤولیة التقصیریةو 

الدفع  بالتجرید الخاص :ثانیا

إذا "قانون مدني جزائري  663نص المشرع الجزائري على هذا الدفع في نص المادة 

لكفالة بعد هذا قدمت اقانونا أو اتفاقا بضمان الدین و كان هناك تامین عیني خصص

إلا لم یكن الكفیل متضامنا مع المدین فلا یجوز التنفیذ على أموال الكفیلالتامین أو معه و 

من خلال هذا النص نستخلص و "بعد التنفیذ على الأموال التي خصصت لهذا التامین 

:الشروط التالیة 

التامین رهنا قد یكون هذا:یجب أن یكون هناك تامین عیني خصص لضمان الدین -1

التامین القانون أو یكون مصدر هذاو .یكون عقار أو منقولقد رسمیا أو حیازیا و 

لا یدخل حق بالدین و شترط أن یكون هذا التامین العیني كافیا للوفاء لا یو .الاتفاق

.3الاختصاص فیه

لان مثل هذا التامین هو :یجب أن یكون التامین العیني سابقا أو أثناء انعقاد الكفالة-2

وحده الذي یكون للكفیل قد اعتمد علیه وأعطى الكفالة على أساسه، أما التامین الذي 

كفالة فلا یكون قد دخل في حساب الكفیل وقت تعهده بضمان دین یتقرر بعد انعقاد ال

4المدین

.74، ص  سید تناغو، مرجع سابقسمیر عبد-1

.128، ص عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق-2

، جامعة النجاحسعد توفیق سلیمان أبو مشایخ، عقد الكفالة المدنیة والآثار المترتبة علیها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر-3

.134، ص 2007، الوطنیة ، كلیة الدراسات العلیا، فلسطین

.82، ص مرجع سابق،میر عبد السید تناغوس-4
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قانون مدني جزائري 665عملا بنص المادة :أن لا یكون الكفیل متضامنا مع المدین -3

التي تقر انه لا یحق للكفیل المتضامن الدفع بالتجرید و یلتزم الكفیل بتمسك بهذا الدفع ، 

نه في مصلحة الكفیل، لهذا لا یقضي به القاضي من لأنه لا یتعلق بالنظام العام ولأ

.1تلقاء نفسه

الثالثالفرع 

الدفع التقسیم

یعتبر الدفع بالتقسیم، الدفع الأخیر الذي اقره المشرع الجزائري لحمایة الكفیل في حالة 

، في حین یمكن التنفیذ على ذمم مالیة من خطر التنفیذ على ذمته المالیةتعدد الكفلاء 

قانون مدني جزائري التي تنص 664/1وهو ما نصت علیه  الفقرة الأولى من المادة  أخرى،

ین فیما بینهم قسم الدین إذا تعدد الكفلاء لدین واحد و بعقد واحد و كانوا غیر متضامن"

".لا یجوز للدائن أن یطالب كل كفیل إلا بقدر نصیبه في الكفالة علیهم و 

أما إذا كان الكفلاء التزموا بعقود ...:"هي كما یلينفس فأما في الفقرة الثانیة من

متوالیة فان كل واحد منهما یكون مسؤولا عن الدین كله إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق 

بمعني انه إذا تعدد الكفلاء بعقود متوالیة ، فان كل واحد منهم یكون ملزما بسداد "التقسیم

في حالة تعدد الكفلاء بعقد واحد و لم  یكونوا .قسیمالدین كاملا،إلا إذ احتفظ لنفسه بحق الت

متضامنین فیما بینهم ، فان الدین ینقسم علیهم بقوة القانون بحیث لا یجوز للدائن مطالبة أي 

.كفیل بأكثر من حصته في الدین 

شروط الدفع بالتقسیم :أولا 

توافر مجموعة لكن بشرطللكفیل حق التمسك بهذا الدفع، و لقد خول المشرع الجزائري 

:من الشروط المتمثلة في 

.69، ص توفیق حسن فرج، مرجع سابق-1
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:أن یتعدد الكفلاء-1

هو الأساس الذي یقوم علیه هذا الدفع، بحیث أن و هذا الشرط یعتبر شرطا جوهریا،

1ذلك بان یكون هناك أكثر من كفیلوقوعه إلا في حالة تعدد الكفلاء، و التقسیم لا یمكن

عن الدفع بالتقسیم لأنه مسؤول وحده عن بحیث إذا كان هناك كفیل واحد لا مجال للكلام

.2الدین كله

ذا لكي یستطیع الكفیل التمسك بهذا الدفع یجب أن یكون الكفلاء شخصین، بحیث إو 

كان الكفیل الشخصي غیر تقدم لضمان الدین كفیل عیني وكفیل شخصي في آن واحد و 

مال الذي رهنه الكفیل المتضامن مع المدین فانه لا ینفذ على أمواله إلا بعد التنفیذ على 

، بل یبدأ التنفیذ الكفیل الشخصيأوالكفیل العیني بذلك فان الدین لا ینقسم بینالعیني، و 

3على الكفالة العینیة، و الدائن یعود على باقي الكفلاء

:أن یتعدد الكفلاء لدین واحد-2

ل لأنهما لا هذا الشرط لا یسمح للكفیل بالدفع بالتقسیم الدین بینه وبین كفیل الكفی

یكفلان نفس الدین المكفول كما لو اختلفت الدیون المضمونة من الكفلاء فلا مجال بالتقسیم 

4وإنما یكون كل واحد منهم مسؤولا عن الدین الذي ضمنه

، بل یجب أن یتعدد كما أن تعدد الكفلاء وحده غیر كافي ولا یجیز أبدا هذا الدفع

كل كفیل كفل دین غیره الذي كفله الكفیل ك كفیلان و واحد بحیث لذا كان هناالكفلاء لدین 

لا یستطیع الكفیل ما بكل الدین في مواجهة الدائن و الآخر فان كل واحد منهم یبقى ملتز 

.5التمسك بالدفع بالتقسیم مع الكفیل الآخر

.65صعبد الكریم صوریة، بن شعلال حمزة، مرجع سایق،-1

.36سلیمان سارة، مرجع سابق ، ص -2

.94عبد رزاق السنهوري ، مرجع سابق،ص -3

.43عسكري لیسیا ،ولد شیخ شناز، مرجع سابق ، ص -4

،2002،تضامم، منشأة المعارف الإسكندریة، مصر، التضامن الأحكام عقد الكفالةقدري عبد الفتاح الشهاوي،-5

.109ص
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:أن یكفل الكفلاء نفس المدین أو نفس المدینین-3

دا، لكن لم یكفلوا دین فقد كفل دینا واحإذا كفل كفلان كل منهم مدینا متضامنا بنفس ال

، قى كل منهم مسؤولا عن كامل الدینعلى ذلك لا ینقسم الدین بینهم بل یبنفس المدین و 

علیه فل دینا واحدا وكفل نفس المدنین، و ولكن إذا كفل كل منهم مدینین متضامنین معا فقد ك

.1ینقسم الدین بینهم

:أن یكون الكفلاء متضامنین فیما بینهم-4

نهم و ذلك تطبیقا إذا كان المدینین متضامنین فیما بینهم لا یمكن الرجوع على أي م

،كفلان دینا واحدا أو مدینا واحدالكن إذا ما كفل لأحكام التضامن، فلا ینقسم الدین علیهم و 

سار كل منهم مسؤولا عن نصف الدین إذا لم یكن وا متضامنین انقسم الدین علیهم و كانو 

لكن إذا لم یكن احد الكفلین متضامنا مع المدین دون مدین و 2على خلاف ذلكهناك اتفاق 

ي فیفقد حقه في الدفع بالتقسیم والدفع أخر یكون مسؤولا عن الدین كله كالمدین الأصل

.3هذا الحق یثبت للكفیل الغیر متضامن مع المدینبالتجرید و 

أثار الدفع بالتقسیم :ثانیا

، فانه یلتزم الدائن بعدم مطالبة أي كفیل إلا بمقدار رطبقا للشروط السالفة الذك

حصته المحددة من الدین،ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك،و یقسم الدین بالتساوي بین 

التقسیم نافذا بقوة الكفلاء المتعاقدین غیر المتضامنین،حتى ولو لم یطلبه الكفلاء  یعتبر وهذا

.الدفع في أي مرحلة من مراحل الدعوى یجوز لأي كفیل التمسك بهذا القانون، و 

الكفیل المعسر بل یتحملها ، فان الكفیل لا یتحمل حصة وفي حالة إعسار احد الكفلاء

، بحیث یتم تحدید ذلك من تقاسم الدین بینهم بقوة القانون، لان الأصل في القانون هوالدائن

.وقت إبرام عقد الكفالة 

.97ص، السنهوري، مرجع سابقأحمدعبد رزاق-1

.77، ص سعید زعبار، مرجع سابق-2

.97، ص سابقالسنهوري، مرجع أحمدعبد الرزاق-3
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:الفصل الأولخلاصة

، التي تربط بین كلا من الدائن بعد استعراض المفاهیم القانونیةفصل و ذا الفي ختام ه

الكفیل، یظهرا جلیا أن العلاقة بینهما لیست مجرد ارتباط تعاقدي بسیط، بل هي نظام و 

.الالتزامات الواقعة على عاتق الكفیلتكامل یوازي بین حقوق الدائنین و م

ذلك من خلال حقه في المطالبة و ة الدائنبحیث تناولنا في هذا الفصل آلیات حمای

، مع توضیح للحدود التي لا یجب على جل الوفاء بالدینأزامه عند حلول بتنفیذ الكفیل الت

ذلك لضمان عدم استغلال هذه العلاقة بطریقة تؤدي لدائن تجاوزها عند مطالبة الكفیل، و ا

.ل الكفیل مسؤولیات غیر عادلةإلى تحمی

الدفوع التي تمكنه من جزائري للكفیل جملة من الحقوق و لفي المقابل خول المشرع او 

حمایة مصالحه القانونیة في مواجهة مطالب الدائنین منها، الدفع بالرجوع على المدین  

والدفع بالتجرید الذي یشترط التنفیذ على أموال المدین قبل الرجوع إلیه ، بالإضافة إلى الدفع 

.ین جمیع الأطراف المشتركة في الكفالة بالتقسیم الذي یساهم في توزیع العبء ب

العدالة  بین حمایة حقوق ثل ضمانا حیویا لتحقیق التوازن و إن هذه الوسائل القانونیة تم

وذلك ما یعزز من فاعلیة الحد من المخاطر المالیة التي قد یتعرض لها الكفیل،و الدائن،

بالمبادئ القانونیة التي تحكم هذه عقد الكفالة كآلیة لضمان الوفاء بالالتزامات دون الإخلال

.العلاقة 
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الفصل الثاني

غیره من الكفلاء العلاقة بین الكفیل والمدین و 

ن یكون ، إذا وفي الكفیل بالدین للدائلتزامات الناشئة عن عقد الكفالةفي إطار الا

طبقا للقواعد ة، و ه الناشئ عن عقد الكفالیكون بهذا قد نفذ التزامبالتالي قد وفي بدین غیره، و 

ن ذلك مكفول بعد وفائه بالدین نیابة عنه، و العامة فان الكفیل  یمكن له الرجوع على الم

لكن بشرط ا الدعوي الشخصیة أو دعوى الحلول، و ، إمخلال اللجوء إلى إحدى الدعویین

ض الحالات ، بالإضافة إلي انه في بعلشروط في كل دعوى التي یرجع بهاتوفر جملة من ا

ر التداخل حیث یتحدد دو فان هذه العلاقة تتسم بالتعقید و علیه ن أن یتعدد الكفلاء، و یمك

وهناك حالات أخري مسؤولیته عن تنفیذ الدین المضمون، مدى الكفیل  وفقا لمقدار التزامه و 

سواء كانوا متضامنون بعضهم قد یكفلهم الكفیل جمیعا أویمكن فیها  أن یتعدد المدینون، و 

تعلق بحقوق الأطراف منون، لهذا ینبغي تحلیل هذه العلاقة من عدة جوانب تأو غیر متضا

المبحث (وعلیه في هذا الفصل سنتطرق إلى دراسة العلاقة بین الكفیل والمدین ،والتزاماتهم

).المبحث الثاني(وعلاقة الكفیل بغیره من الكفلاء)الأول
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المبحث الأول 

المدینالعلاقة بین الكفیل و 

فاء به إذا لم الو ة هو ضمان تنفیذ التزام المدین و إن التزام الكفیل بمقتضي عقد الكفال

لتزم ، فهو ییف به المدین نفسه، فالالتزام الكفیل بضمان الدین عادة ما یكون دون مقابل

على قد خول للكفیل حق الرجوعجزائريعلیه فان المشرع البالتزام لا مصلحة له، فیه و 

المطلب (أو عن طریق دعوى الحلول )المطلب الأول(لدعوى الشخصیةالمدین إما با

).الثاني

المطلب الأول

الدعوى الشخصیة

ا ما یرتب القانون للكفیل حق الرجوع على المدین بما وفاه أو بمقدار ما دفعه  وهذ

تزامه ذ الالكفیل في الواقع عند الوفاء بالدین المكفول یكون قد نفتقضي به القواعد العامة، و 

ولأهمیة هذه الدعوي .، ویمنح له القانون حق اللجوء إلي هذه الدعوى الناشئ عن عقد الكفالة

الفرع (شروط الدعوى الشخصیة و )الفرع الأول(یستوجب أولا تعریف الدعوى الشخصیة

.الفرع الثالث(موضوع الدعوى الشخصیة و )الثاني (

الفرع الأول

تعریف الدعوى الشخصیة

الشخصیة، بأنها رجوع الكفیل على المدین بعد الوفاء بالدین سواء تعرف الدعوى

.1عقدت الكفالة بعلم المدین و بغیر علمه

كل ما قام بدفعه من یوم الفوائد القانونیة عنه بمقتضاها أن یرجع بأصل الدین و ول

له ین بالإجراءات التي اتخذها ضده و المصروفات التي أنفقها من وقت إخطار المدالدفع و 

.156، مرجع سابق ، ص سعد توفیق أبو المشایخ-1
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یكون للكفیل "قانون مدني جزائري 672هذا ما جاء المادةو ،1فوق ذلك أن یرجع بتعویض

.الذي وفي بالدین أن یرجع على المدین سواء كانت الكفالة عقدت بعلمه أو بغیر علمه "

المصروفات غیر انه فیما یخص المصروفات لا یرجع الكفیل إلا ویرجع بأصل الدین و 

".صلي بالإجراءات التي اتخذها ضده بار المدین الأبالذي دفعه من وقت إخ

لا سقط حقه إ ین قبل أن یقوم بالوفاء بالدین و كما یجب على الكفیل أن خبر المد

یجب على الكفیل "قانون مدني جزائري670المادة هذا طبقا لنصبالرجوع على المدین و 

ي الرجوع على المدین إذا إلا سقط حقه فین قبل أن یقوم بالوفاء بالدین و أن یخبر المد

"كان هذا قد وفي بالدین أو كان عنده وقت الاستحقاق یقضي ببطلان الدین أو انقضائه 

والكفلاء الذین لهم الحق في مباشرة هذه الدعوى للرجوع على المدین هم الكفیل العادي

الغیر لمأجور و لكفیل ااباعتباره مدینا متضامنا أصلیا و الكفیل الذي تقدموالكفیل المتضامن و 

.2الكفیل الشخصيالمأجور والكفیل العیني و 

الفرع الثاني

شروط الدعوى الشخصیة

جموعة من الشروط حتى یستطیع أن یرجع الكفیل على المدین لا بد من توفر م

:المتمثلة فيصحة هذا الرجوع و اللازمة لقیام و 

:یجب على الكفیل أن یكون قد قام بالوفاء-1

الوفاء بالدین عن المدین ویكون هذا الوفاء سواء تم نقدا أو بأي أن یكون قد قام ب

وسیلة أخرى تحل محل الوفاء كالمقاصة أو الوفاء بمقابل أو بالتجدید أو بالإنابة و باتحاد 

،و الوفاء لا یشترط أن یكون كلیا بل یمكن أن یكون 3.و یجب ان یكون الوفاء مبرأ.الذمة

.189، ص قرمضان أبو سعد ، مرجع ساب-1

.347، صمرجع سابقحسن محمود عبد الدایم،-2

لشخصیة، دار المطبوعات الجامعیة، امود زهران، التأمینات العینیة و ، هومام محمد محرمضان محمد أبو سعود-3

137، ص 1979، مصر
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لدائن على الوفاء الجزئي،ففي هذه الحالة له أن یزاحم الدائن جزئیا ، في حالة ما إذا وافق ا

في رجوعه على المدین بالجزء الباقي له وإذا لم تكن أموال المدین كافیة فلهما إن یتقاسمان 

1.هذه الأموال قسمة غرماء 

إن یكون الوفاء عند حلول الأجل-2

انه لا یمكن له أن یرجع على فإذا قام الكفیل بالوفاء للدائن بالدین قبل حلول الأجل، ف

الأجل الذي یؤخذ به في هذه الحالة هو الأجل و .بهذه الدعوى إلا عند حلول الأجلالمدین

قام الدائن بمنح آجال جدیدة، فان هذه الآجال ولكن إذا ما حدث و .دین المكفولالأصلي لل

أن تنازل لكن على عكس من ذلك إذا حدثو 2الجدیدة لا یحتج لها في مواجهة الكفیل

یقوم بالوفاء بالدین فورا ن الكفیل یستفید من هذا النزول و المدین عن الأجل الأصلي، فا

3ویحق وله الرجوع على المدین بالدعوى الشخصیة

:أن یخطر الكفیل المدین قبل الوفاء و عدم معارضته لهذا الوفاء -3

یعترض علیه ن حتى یقع على عاتق الكفیل الالتزام بإخطار المدین قبل الوفاء للدائ

الهدف من ذلك ه بالمطالبة الحاصلة من الدائن و ، كما له أن یخطر إذا كان له الحق بذلك

حتى یتمكن المدین من الاعتراض على هذا الوفاء،أو حتى یتسنى له تبریره كانتهاء الدین 

انت كو ، علم المدین بذلكووفي بالدین دون، وإذا أهمل الكفیل ذلك4بأحد وسائل الانقضاء

إهماله ویكون لدى المدین أسباب تقضي ببطلان الدین أو سقوطه فان الكفیل یتحمل نتیجة

یقع عبء إثبات إخطار على مكن أن یرجع على المدین بما وفاه، و لا یمسؤولا عن ذلك و 

87، ص سي یوسف زاهیة حوریة ، مرجع سابق -1

دار )الكفالة الإنابة الناقصة الضمان بمجود الطلب (الغیر تبعیة، صیة التبعیة و نبیل إبراهیم سعد، التأمینات الشخ-2

118، ص 2000الجامعة الجدیدة، مصر، 

، ص 1954مصر ، عبد الفتاح عبد الباقي، الوسیط في التأمینات الشخصیة و العینیة، دار الجامعات المصریة،-3

177

88، ص سابقسي یوسف زاهیة حوریة ، مرجع -4
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لكن إذا لم یكن هناك و 1إثبات الاعتراض على المدین وفقا للقواعد العامة للإثباتالكفیل و 

ء الدین أو انقضائه ووفي الكفیل بالدین بعد إخطاره لكن اعترض المدین على سبب لانقضا

الوفاء بدون أي سبب ، في هذه الحالة الكفیل یمكن له أن یرجع علیه رغم عدم إخطاره ، أو 

فیل المدین كذلك لو اخطر الكلكفیل وفي بالدین حسب القانون  و رغم اعتراض المدین لان ا

.2لو انقضي الدینیحق للكفیل الرجوع على المدین و سكت فهنالم یرد هذا الأخیر أي و 

لمصلحته لكفالة عقدت دون معارضة المدین و أن تكون ا-4

لا یتضح من النصوص القانونیة لهذا أوجب أن تكون قه و هذا الشرط اجمع علیه الف

از تقضي بعدم جو قانون مدني جزائري672دون معارضة المدین طبقا للمادة الكفالة عقدت

الرجوع بهذه الدعوى إلا إذا كانت الكفالة عقدت دون معارضة المدین  والمفروض أن الكفالة 

لا یمكن للكفیل عقد لمصلحة الدائن وحده، و تعقد لمصلحة المدین، لكن في بعض الأحیان ت

.3في هذه الحالة الرجوع بهذه الدعوى على المدین ما لم تنعقد الكفالة لمصلحة المدین

الفرع الثالث

موضوع الدعوى الشخصیة

ذلك ى الشخصیة بأصل الدین والمصروفات والتعویضات و یرجع الكفیل في الدعو 

یكون للكفیل الذي وفى ":قانون مدني جزائري التي تنص على672حسب نص المادة 

بغیر علمه، ویرجع الدین أن یرجع على المدین سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو

المصروفات ،غیر انه فیما یخص المصروفات لا یرجع الكفیل إلا بالذي دفعه الدین و بأصل

"من وقت إخبار المدین الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده 

156، ص 2005المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان ، )دراسة مقارنة (محمد علي عبده، عقد الكفالة -1

116سمیر عبد سید تناغو ، مرجع سابق ، ص -2

100محمد سعدي صبري ، مرجع سابق ، ص -3
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:أصل الدین-1

یتمثل أصل الدین في كل ما تم دفعه من طرف الكفیل لإبراء ذمة المدین ویشمل 

.1مقدار الدین في أصله

ك، ما یضطر الكفیل إلى دفعه للدائن من المصروفات التي یشمل أصل الدین كذل

تكبدها هذا الأخیر في مواجهة المدین، و بوجه عام یشمل كل ما وجب على الكفیل لإبراء 

2ذمته اتجاه المدین

:المصروفات-2

، وكذلك المصروفاتلك المصروفات التي أنفقها الدائن في مطالبته بالدینتتضمن  ت

، قها الكفیل في تنفیذ عقد الكفالةكل المبالغ التي أنفبة المدین و التي أنفقها في مطال

التي مصروفات  الدعوى، و كمصروفات إرشاد الدائن إلي أموال المدین في الدفع بالتجرید

یل بكل هذه ، لكن لا یرجع الكف3مصروفات التنبیه بالوفاءو رفعها الدائن على الكفیل

ات التي ه من وقت إخطار المدین الأصلي بالإجراء، إلا بالذي دفعالمصروفات على المدین

، لأنه یجب على المدین تنفیذ التزامه بالوفاء متى اخطر اتخذت ضده من طرف الدائن

.4بذلك

:الفوائد-3

،5هي كل الفوائد المستحقة عن كل المبالغ التي دفعها الكفیل من تاریخ یوم الدفع

حسب التشریع ادم هذه الفوائد القانونیةتي یرجع بها الكفیل على المدین ولا تتقهي الو 

89سي یوسف زاهیة حوریة ، مرجع سابق ، ص - 1

خصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق بن حرواق احلام ، حمایة الكفیل ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، ت،حوحو ایمان-2

62، ص 2023-2022سكیكدة،،1955أوت 20العلوم السیاسیة ، جامعة و 

139رمضان  محمد أبو سعد، همام محمد محمود زهران ، مرجع سابق ، ص - 3

دار هومة للطباعة )دراسة مقارنة (،الوجیز في عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري سي یوسف زاهیة حوریة -4

94ص ،2008،والنشر والتوزیع، الجزائر

43سلیمان سارة، مرجع سابق، ص -5
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، أما في دعوى الفضالةسنوات3ـتتقادم بفي دعوى الوكالة، و سنة 15ـالمصري إلا ب

وهذا الرجوع بالفوائد میزة تختص بها ، سنوات5ـالقاعدة العامة تقضي بتقادم الفوائد ب

1الدعوى الشخصیة عكس دعوى الحلول

:التعویض-4

ضرار التي أصابت الكفیل ،فیجوز له أن یطلب من المدین  هو التعویض عن الأ

كان ا اثبت أن المدینتعویضه عن الأضرار التي أصابته نتیجة اضطراره إلى الوفاء إذ

، لدیه ما یكفي من الأموال للوفاءمخطئا في عدم وفائه بالالتزام المكفول  كما لو كان

.2فأخفاها بنیة إضرار الكفیل

الرجوع بدعوى الكفالة أو الفضالة، لتعویضه عن الأضرار التي یمكن أیضا للكفیلو 

أصابته دون خطأ منه، سواء كان المدین حسن النیة أو سيء النیة مثلا إذا ما بیعت أمواله 

.3بثمن بخص بعد التنفیذ علیها جبرا

المطلب الثاني

دعوى الحلول

، للدائن نیابة عن المدینم بسداده منح المشرع الجزائري للكفیل وسیلة استرجاع ما قا

لا تقتصر حقوق الكفیل في هذا الصدد على الدعوى ذلك عبر الرجوع على المدین نفسه، و و 

مكانیة الرجوع علیه بدعوى ، بل تشمل أیضا إصیة الناشئة عن عقد الكفالة فحسبالشخ

إننا علیه فوق التي كانت للدائن تجاه المدین، و التي تتیح للكفیل ممارسة الحقالحلول، و 

شروط دعوى الحلول و )الفرع الأول(سنتطرق في هذا المطلب إلي تعریف دعوى الحلول 

.الفرع الثالث(أساس الدعوى الحلول و )الفرع الثاني( (

180عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق ، ص - 1

55، ص 2012دون دار نشر ، مصر ، )الكفالة عقد(محمد العید رشدي،القانون المدني ، احد العقود المدنیة -2

90سي یوسف زاهیة حوریة، مرجع سابق ، ص - 3
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الفرع الأول

تعریف دعوى الحلول

تعرف دعوى الحلول على أنها الدعوى الثانیة التي یمارسها الكفیل لرجوع على 

ول على ما قام بالوفاء به للدائن، رع الجزائري للكفیل طریقا للحصالمدین، حیث منح المش

في جمیع ما له من حقوق التي یحل بموجبها محل الدائنذلك عن طریق دعوى الحلولو 

.1من قبل مدینه

إذا وفى الكفیل الدین كان له "من قانون مدني جزائري671وهذا ما جاء في المادة 

له من حقوق اتجاه المدین ولكن إذا لم یوف إلا أن یحل محل الدائن في جمیع ما

.بعض الدین فلا یرجع إلا بما وفاه إلا بعد إن یستوفي  الدائن كل حقه من المدین  "

إذا وفى الكفیل بالدین كاملا عن المدین یحق له أن یحل محل الدائن ، لأن له نفس 

الدین لا یستطیع أن یرجع الحقوق التي كانت للدائن ضد المدین و إذا وفى بجزء فقط من 

.على المدین إلا بالجزء الذي وفاه إلا إذا استوفي الدائن كل حقه

قانون مدني 265وهذا الحكم ما هو إلا تطبیقا للقواعد العامة الواردة في المادة

إذا وفى الغیر الدائن بجزء من حقه و حل محله فیه، فلا یضار الدائن بهذا "جزائري

ستیفاء ما بقى له من حق مقدما على من وفاه ما لم یوجد اتفاق الوفاء، و یكون في ا

".یقضى بغیر ذلك

طبقا للعبارة الأخیرة من هذا النص، فان الدائن لا یستطیع السماح للكفیل الرجوع  

.2بدعوى الحلول قبل استیفاء كل حقه،و الغرض من هذا الرجوع حمایة مصلحة الدائن

لذكر، أن دعوى الحلول یجوز أن یباشرها الكفیل یتبین من خلال النصوص السالفة ا

الكفیل له الحق في دعوى الحلول سواء كان كفیلا و ، 3حتى ولو وفى بجزء من الدین

73، مرجع سابق ، ص حداد صبرینة، بن رضوان أمال- 1

107محمد صیري سعدي، مرجع سابق، ص - 2

57، ص أنور جمعة طویلة، مرجع سابق- 3
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مدین شخصیا أو عینیا متضامنا أو غیر متضامن وسواء كانت الكفالة عقدت لمصلحة ال

.1رغم معارضتهوتمت بعلمه أو بغیر علمه و 

الفرع الثاني

لحلولشروط دعوى ا

لا یمكن للكفیل أن یرجع على المدین بدعوى الحلول إلا بتوفر شرطین أساسیین 

:المتماثلان في 

حصول الدائن على كامل دینه:أولا 

ذلك بغض النظر عن وفاء بالدین نیابة عن المدین، و البمعنى أنه یتوجب على الكفیل

لوفاء بمقابل أو حتى عن طریق طریقة الوفاء،سواء كانت نقدیة أو عن طریق المقاصة أو ا

، سواء كان ضامنا لكامل المبلغ أو لكاملإذ یجب أن یكون الكفیل قد سدد الدین با.التجدید 

البة بحق الحلول إلا ولكن في حال سداد جزء من الدین فلا یحق له المط.لجزء منه فقط 

القواعد العامة التي ، یتوافق هذا الحكم معالدائن لكامل مستحقاته من المدینبعد استیفاء

نه لا یضار ، فاوحل محل المدینتقضي بأنه إذا قام طرف ثالث بسداد جزء من حق الدائن 

یكون في استیفاء ما بقي له من حقه مقدما على من وفاه ما لم یوجد الدائن بهذا الوفاء و 

.ر قانون مدني جزائري سالفة الذك265اتفاق یقضى غیر ذلك وهو ما نصت علیه المادة 

حالة ما إذا ، وفي لكفیل أن یقوم بسداد الدین كاملاعلیه فان القانون یشترط على او 

في هذه الحالة لا یحق للكفیل وفي الكفیل بجزء منه، وقام المدین بتسدید الجزء المتبقي، و 

ئن على جزء من فإذا حصل الدا،د استیفاء الدائن لكامل مستحقاتهالمطالبة بما دفعه إلا بع

على المدین وفقا ، فان للكفیل الحق في الرجوعالجزء الأخر من المدینمن الكفیل و الدین 

ذلك طالبة بسداد عن طریق دعوى الحلول، و ، بحیث یحل محل الدائن في المللقواعد العامة

تطبیق للقواعد العامة التي تقضي على انه إذا ما حل شخص محل الدائن فیما تبقى له من 

92سي یوسف زاهیة حوریة ، مرجع سابق، ص - 1
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جوع على جمیع من تقدموه في الحلول  وفقا لما یستحقه كل منهم ، و حق ، فانه یحق له الر 

1الدائنین العادیین أي قسمة غرماءیتم توزیع المبلغ بینهم حسب قواعد التقاسم بین 

لكفیل عند حلول اجل الدین الأصليرجوع ا:ثانیا

قبل دین یعتبر هذا الشرط شرطا جوهریا في دعوى الحلول بحیث إذا قام الكفیل بوفاء ال

، فإذا بدعوى الحلول إلا عند حلول الأجل یمكن أن یرجع ، لاحلول اجله وبغیر رضا الدائن

، فانه في هذه الحالة لا یمكنه الرجوع بدعوى الوفاء بالدین قبل موعد استحقاقهقام الكفیل ب

.2الحلول إلا عند حلول اجل الدین

الفرع الثالث

دعوى الحلولموضوع

، حیث یحل الكفیل  الموفى محل حلول على مبدأ انتقال الحقوقى الیقوم أساس دعو 

الدائن  في حقوقه اتجاه المدین وفقا للقواعد العامة في القانون المدني الجزائري، و استنادا 

إذا وفى الكفیل الدین كان له أن "قانون مدني جزائري التي تنص على 671إلى المادة 

......"وق تجاه المدین یحل محل الدائن في جمیع ما له من حق

الدائن في یفهم من خلال هذه المادة أنه إذا قام الكفیل بالوفاء بالدین، فانه یحل محل

استرداد ما دفعه نیابة عن منحه الحق في المطالبة بالوفاء و جمیع حقوقه تجاه المدین مما ی

قانون مدني 261ة إذ تنص الماد.المدین، وفقا للقواعد العامة في القانون المدني الجزائري

إذا قام بالوفاء شخص آخر غیر المدین، حل الموفى محل الدائن الذي "جزائري على 

:استوفى حقه في الأحوال الآتیة

.إذا كان الموفى ملزما بالدین مع المدین أو ملزما بوفائه عنه-

.إذا كان هناك نص خاص یقرر للموفى حق الحلول-

.201ضان أبو سعود ، مرجع سابق ، ص رم-1

.74حداد صبرینة ، بن رضوان أمال ، مرجع سابق ، ص -2
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قانون 264لبات التي وردت في نص المادة تتضمن دعوى الحلول مجموعة من الطو 

من حل محل الدائن قانونا أو اتفاق كان له حقه بما لهذا "مدني جزائري التي جاء فیها 

الحق من خصائص وما یلحقه من توابع ، و ما یكلفه من تأمینات و ما یرد علیه من 

1".دفوع و یكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن

:وعلیه فانه یتضح من خلال هذه المادة أن موضوع دعوى الحلول یتمحور حول

:حلول الكفیل محل الدائن في حقه-1

یتیح علیه الرجوع علیه حیث یحل الكفیل محل الدائن في حقوقه تجاه المدین ، مما 

ى من یشترط في ذلك أن یكون الحق قائما وقت الوفاء ، لیتمكن الكفیل الموفبذات الحق، و 

، فان ي سبب أو ثبت بطلانه قبل الوفاءأما إذا كان حق الدائن  انقضي لأ.المطالبة  به 

، ولا یبقي أمامه خیار سوى الرجوع على ملك الحق في الرجوع بدعوى الحلولالكفیل لا ی

.2المدین بالدعوى الشخصیة

:رجوع الكفیل بنفس خصائص حق الدائن -2

، سواء حلول الأجل المحدد للوفاء بالدینقبل لا یجوز للكفیل ممارسة حق الرجوع

من القاضي یقضي بمنح مهلة كان ذلك بموجب اتفاق بین المدین و الدائن أو بقرار 

قانوني الذي ینظم حق الدائن ، كما أن حق الكفیل في الرجوع یرتبط بطبیعة التقادم القضائیة

ق الكفیل تخضع للإحكام الخاصة في حالة ما إذا كان الدین المكفول تجاریا،فان حقو نفسه، و 

3بالكفالة التجاریة ، بما یشمل قواعد الإثبات المعتمدة وسعر الفائدة المطبق

:رجوع الكفیل بحق الدائن بما یتبعه من توابع-3

، فان الحق ینتقل إلى الكفیل منتجا للفوائد ان هذا الحق یتم بفوائد سعر معینفإذا ك

ین غیر منتج للفوائد فلا یرجع الكفیل إلا بأصل الدین معأما إذا كان أصل الد.بذات السعر

.49، ص ایة ، مسعودان فتیحة ، مرجع سابقحمداوي صور - 1

74، ص ینة، بن رضوان أما ، مرجع سابقحداد صبر - 2

167سعاد توفیق أبو المشایخ ، مرجع سابق ، ص - 3
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.1من وقت المطالبة القضائیة و ذلك خلافا للدعوى الشخصیة،الفوائد القانونیة

باعتبار أن الفوائد من توابع الحق، فانه یعد من توابع الحق أیضا الحق في الحبس، و 

عین إلى الكفیل الذي یكون له الحق إذا كان الدائن له الحق على العین المحبوسة فتنتقل ال

2.في حبسها حتى یستوفي الدین من المدین

یحق له التمسك به وعلى غرار بشرط جزائي یستفید منه الكفیل، و إذا كان الدین اقترن 

ذلك إلا ى البولیصیة أو الدعوى الصوریة و ذلك یحق له أن یطعن في تصرفات المدین بدعو 

3.تطبیقا للقواعد العامة

:الكفیل محل الدائن في حقه بما له من ضمانات یحل -4

اجة إلى اتفاق مسبق بین الكفیل ، دون الحلحلول في التأمینات بقوة القانونیقع ا

نا حصل ، باعتباره تأمیلة تنازل الدائن عن حقه في الرهنبالتالي فانه حتى في حاوالدائن، و 

4.الدائن بهذا التأمین ، یبقي للكفیل الحق في مطالبةعلیه لضمان الوفاء بالدین

:انتقال الحق للكفیل وما یتضمنه من دفوع-5

المتعلقة بالحق الذي یحق للمدین المكفول الدفع تجاه الكفیل الموفى بكافة الدفوع

، فإذا كان مصدر الحق عقدا باطلا أو ء تعلق الأمر ببطلانه أو انقضائه، سواانتقل إلیه

، كذلك إذا كان واجهة الكفیل الموفىبهذا الدفع في مقابلا للإبطال ، یجوز للمدین التمسك 

كان ذلك قد المقاصة أو الإبراء أو التجدید و ، كقد انقضى بالوفاء أو بأي سبب أخرالحق 

، فان للمدین الحق في التمسك بهذه الأسباب تجاه ث قبل الوفاء الذي قام به الكفیلحد

5الكفیل الموفى

204بق ، ص رمضان ابو سعود ، مرجع سا- 1

176عبد الرزاق السنهوري ،مرجع سابق ، ص - 2

شریف شیماء ، عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قانون أعمال ، كلیة الحقوق و -3

70، ص 2022-2021العلوم السیاسیة ، جامعة بوضیاف، مسیلة ، 

75مرجع سابق ، ص حداد صبرینة ، بن رضوان أمال ، - 4

71شریف شیماء، مرجع سابق، ص - 5
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المطلب الثالث 

لة تعدد المدنین رجوع الكفیل في حا

عند رجوع الكفیل على احد المدنین فقط لا یواجه عادة أي إشكال فیما یخص استیفاء 

الدین ، و لكن الإشكال یظهر عندما یكون هناك تعدد في المدینین لذات الدین ، حیث یمكن 

، في كلا الحالتین قد یكون المدینینكفل جمیع المدنین أو بعضهم فقطللكفیل أن یكون قد

، أو غیر متضامنین ن كل منهم مسؤولا عن الدین كاملامتضامنین فیما بینهم ، بحیث یكو 

علیه سنتطرق إلي حالة و .مما یعني أن مسؤولیة كل منهم مقتصرة على جزء معین من الدین

هم غیر متضامنین وفي حالة تعدد المدینین و )الفرع الأول(تعدد المدینین و هم متضامنین 

.)فرع الثانيال(

الفرع الأول

في حالة تعدد المدنین وهم متضامنین

في هذه الحالة، یجب أن نمیز بین حالتین، الحالة الأولي تتعلق بالكفیل الذي یضمن 

الحالة الثانیة التي تقتصر على كفالة الكفیل دینین المتضامنین دون استثناء، و جمیع الم

.بعضهم فقط دون الآخرین

من القانون المدني الجزائري 673صوص علیها في المادة هي حالة منو :الحالة الأولى-1

إذا تعدد المدینون في دین واحد و كانوا متضامنین، فللكفیل الذي ":التي تنص على و 

و یفهم من نص هذه "منهم بجمیع ما وفاه من الدینأي ضمنهم جمیعا أن یرجع على 

نون الذین كفلهم متضامنین،كان المدیام الكفیل بسداد الدین المكفول و المادة انه إذا ق

فإنه یحق له الرجوع على أي منهم لاسترداد كامل المبلغ الذي وفاه،سواء عن طریق 

.1الدعوى الشخصیة أو عبر دعوى الحلول

52حمداوي صورایة ، مسعودان فتیحة ، مرجع سابق ، ص - 1
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هي حالة كفالة الكفیل لبعض المدینین فقط و كانوا متضامنین یحق له و :الحالة الثانیة-2

الدین الذي وفاه، سواء من خلال الدعوى مطالبة أي من المدینین الذین ضمنهم بكامل

و مع ذلك یطرح التساؤل حول إمكانیة رجوع الكفیل على .الشخصیة أو بدعوى الحلول

.المدین المتضامن الذي لم یكفله

ن الذي لم یكفله من المسلم به انه لا یجوز للكفیل الرجوع على المدین المتضام

سترداد الدین من المدین المكفول فقط ، حیث تخصص هذه الدعوى لابالدعوى الشخصیة

غیر انه یمكن للكفیل الرجوع على المدینین الذین لم یضمنهم من خلال دعوى الإثراء بلا .

سبب،و بقدر الإثراء فقط ، كما یمكنه اللجوء إلى الدعوى الغیر مباشرة مستفیدا من الحقوق 

.نالمدنیة لان الكفیل بقیامه بالوفاء یصبح دائنا للمدی

ا فیما یتعلق بحق الكفیل في الرجوع بدعوى الحلول ، هناك آراء متباینة حول أم

یرى بعض الفقهاء انه لا یجوز للكفیل .للمدینین الذین لم یشملهم بضمانهإمكانیة مطالبته 

.الرجوع إلا على المدینین الذین ضمنهم

ي مدین بناء على ذلك، یجوز للكفیل الذي قام بالوفاء للدائن أن یرجع على أ

ومع ذلك یرى البعض أن رجوع .متضامن بكامل الدین، حتى ولو لم یكن قد كفله صراحة

الكفیل على المدین المتضامن غیر المكفول یجب أن یقتصر على حصته من الدین ، إلا أن 

الرأي الراجح یؤكد حق الكفیل في مطالبة أي من المدنین المتضامنین بكامل الدین ،بغض 

.1كان قد ضمنه أم لاالنظر عما إذا 

الفرع الثاني

هم غیر متضامنینفي حالة تعدد المدنین و 

إذا تعدد المدینین في دین واحد دون وجود تضامن بینهم، فانه ینبغي التمییز بین 

الأولى إذا كان الكفیل قد ضمن جمیع المدینین،و الثانیة إذا اقتصر ضمانه على :حالتین

53براهیم أسماء ، عطوي صفاء، مرجع سابق ، ص - 1
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.بعضهم دون الآخرین 

أي في حالة تعدد المدینین ،إذا كان الكفیل قد ضمن جمیع المدینین:لأولى الحالة ا

دون وجود تضامن بینهم ، و إذا قام الكفیل بكفالتهم جمیعا و أوفى بالدین المستحق للدائن ، 

فانه یحق له الرجوع على كل مدین بقدر حصته في الالتزام الأصلي ، وفقا لمبدأ عدم 

هم ، و یظل هذا الحق قائما للكفیل في جمیع الأحوال سواء استند التضامن الذي یحكم علاقت

في رجوعه إلى دعوى الحلول أو الدعوى الشخصیة أو دعوى الإثراء بلا سبب التي تعطیه 

الحق في استرداد ما دفعه لكون المدینین استفادوا من وفائه دون مبرر قانوني یلزمه بتحمل 

1.الدین نیابة عنهم 

أن كل مدین یكون مسؤولا فقط عن الوفاء بنصیبه الخاص ، دون أن یترتب على ذلك 

.یمتد التزامه إلى باقي المدنین 

كفل الكفیل بعضهم دینین غیر متضامنین فیما بینهم و إذا كان الم:الحالة الثانیة 

الدین، بقدر التزام كل منهم بإلا على المدینین الذین كفلهم، و فقط،فانه لا یحق له الرجوع 

، سواء عبر الدعوى الشخصیة لمدینین الآخرین الذین لم یضمنهمتالي لا یمكنه مطالبة ابالو 

أو دعوى الحلول، حتى ولو دفع أكثر من حصة المدینین المكفولین ، مما أدى إلى انقضاء 

، ومع ذلك إذا ترتب على هذا السداد الزائد منفعة غیر التزامات المدینین غیر المكفولین

غیر المكفولین،یمكن للكفیل المطالبة باسترداد المبلغ المدفوع الذي تجاوز مستحقة للمدینین

.2التزامه الأصلي من خلال دعوى الإثراء بلا سبب

112رمضان محمد أبو سعود ، مرجع سابق ، ص - 1

51حمداوي صورایة ، مسعودان فتیحة ، مرجع سابق ، ص - 2
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المبحث الثاني

علاقة الكفیل بغیره من الكفلاء

تتحدد ، حیث ء تقوم على طبیعة الالتزام بینهمإن علاقة  الكفیل بغیره من الكفلا

یحق للكفیل الذي أوفى القانونیة التي تنظم هذه العلاقة، و هم وفقا للأطر التزاماتحقوقهم و 

بالدین الرجوع على الكفلاء الآخرین لاستیفاء حصتهم في الالتزام وفقا لما یفرضه الاتفاق أو 

.تقضي به القواعد العامة للكفالةما

زام ء تم الالت، سواقود التي تجمع الكفلاءتتباین أثار هذا الرجوع وفقا لترتیب العو 

، الیة ابرمها كل كفیل على حدةأو من خلال عقود متو ،بموجب عقد واحد یشملهم جمیعا

علیه سنتطرق في هذا المبحث إلى تحدید هذه العلاقة في حالة تعدد الكفلاء بعقد واحد و 

).المطلب الثاني(وحالة تعدد الكفلاء بعقود متوالیة )المطلب الأول(

المطلب الأول

دد الكفلاء بعقد واحدحالة تع

من المقرر قانونا انه إذا قام احد الكفلاء بوفاء الدین للدائن، فانه یحق له الرجوع على 

.رین الذین ضمنوا نفس الالتزامالكفلاء الآخ

ذلك في حالة تعدد حسب طبیعة العلاقة بین الكفلاء و یتحدد نطاق هذا الرجوع بو 

).الفرع الثاني(الة تعدد الكفلاء مع تضامنهم حو )الفرع الأول(الكفلاء دون تضامنهم 

الفرع الأول

حالة تعدد الكفلاء دون تضامنهم

إذا تعدد الكفلاء لدین واحد "قانون مدني جزائري على انه من 664/1تنص المادة 

وبعقد واحد ،و كانوا غیر متضامنین فیما بینهم ، قسم الدین علیهم و لا یجوز للدائن أن 

".إلا بقدر نصیبه في الكفالة یطالب كل كفیل



غیره من الكفلاءوالمدین و بین الكفیلالعلاقة الفصل الثاني                          

- 51 -

یفهم من خلال نص المادة  انه إذا تعدد الكفلاء لدین واحد بموجب عقد واحد ، و لم 

یكن بینهم تضامن ،فان الدین ینقسم علیهم ، بمعنى انه كل واحد منهما یكون مسؤولا عن 

.في الكفالةحصته في الدین فقط، بحیث لا یجوز للدائن مطالبة أي منهم إلا بقدر نصیبه

.ویحق لكل كفیل التمسك بهذا التقسیم إذا طالبه الدائن بكامل الدین 

حد الكفلاء بسداد الدین بالكامل رغم عدم التزامه بذلك، فانه لا یستطیع أفي حالة قیام 

، وفقا للقواعد العامة ویرجع لا من خلال دعوى الإثراء بلا سببالرجوع على باقي الكفلاء إ

.1بقدر نصیبه في المسؤولیة عن الدینعلى كل منهم 

حد الكفلاء لا یؤدي إلى تحمیل باقي الكفلاء حصته بل یتحملها أمع ذلك فان إعسار 

الدائن نفسه ،مما یضمن عدم تحمیل أي كفیل مسؤولیة إضافیة بسبب ظروف خارجة عن 

.2إرادته

هما لمعقود بین، یجب على القاضي الرجوع إلى الاتفاق ایهملتحدید حصة كل واحد فو 

لقانوني لتحدید حصة كل واحد منهم، ، یجب إتباع الأساس اأو إذا كان محددا بنص قانوني

في حالة عدم وجود اتفاق أو نص قانوني، فان القاعدة تقضي  ان الدین ینقسم إذا وفاه احد و 

3الكفلاء ینقسم  بینهم بحصص متساویة

الفرع الثاني

حالة تعدد الكفلاء مع تضامنهم

، وذلك لان فإنهم یفقدون حق الدفع بالتقسیم،كون الكفلاء متضامنین فیما بینهمندما یع

، دون الحاجةق في مطالبة أي منهم بكامل الدینمبدأ التضامن یقتضي أن یكون للدائن الح

، هذا الالتزام الجماعي یجعل كل كفیل مسؤولا عن الدین إلى تقسیمه بین الكفلاء الآخرین

، فلاء ، مذكرة  لنیل شهادة لماسترغیره من الكلة بین الكفیل والمدین و ة ، سعدي فتیحة ، أثار عقد الكفاسفیان كریم-1

55، ص 2018.تخصص قانون عقاري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو 

405نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص - 2

211رجع سابق ، ص عبد الرزاق السنهوري ، م-3
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یمنح الدائن میزة قانونیة أكبر مدین الأصلي، مما یعزز ضمان الوفاء بالدین، و كما لو كان ال

جاج بان یترتب على هذا التضامن أن الكفلاء لا یمكنهم الاحتالمطالبة بالوفاء بالالتزام، و في

، بل یصبح كل واحد منهم ملزما بالوفاء بالدین كاملا متى طالبهم الدین یجب أن یوزع بینهم

.1الدائن بذلك

متضامن إلا بقدر نصیبه في إذا وفى أحدهم بالدین فلا یجوز أن یرجع على أي كفیل

، ویشترط لرجوع الكفیل على غیره من الكفلاء  بأي من الدعویین توفر شروط تتمثل الدین

:في 

، أو بما یقوم مقام الوفاءأن یكون الكفیل قد وفى للدائن بكل الدین عند حلول اجله -أ

ي فلا یرجع قبل الدائن منه هذا الوفاء الجزئحصته في الدین فقط، و ذا دفع الكفیلإ و 

، دون أن یف فع الكفیل أكثر من حصته في الدینأما إذا د، بشئ على باقي الكفلاء

.بالدین كله رجع على باقي الكفلاء بهذا الجزء الزائد كل بنسبة حصته في الدین 

أي یفید ذلك أن یكون الوفاء ، الدائنأن یكون الوفاء مبرئا  لذمة سائر الكفلاء قبل -ب

علیه یكون الرجوع علیهم لا فانه یعتبر غیر مبرئ لذمتهم و صحیحا، فإذا كان الوفاء باط

.غیر جائز 

، فإذا كان الكفیل الموفي أن یكون للكفیل الموفى الحق أن یرجع بما وفاه على المدین-ج

:مثلاي الرجوع على المدینقد قصر في الوفاء و ترتب على هذا التقصیر سقوط حقه ف

2، فلا یجوز له الرجوع على أي من الكفلاءالوفاء دون إخطار المدین

ماي 08في //www.mouhamad.net/law/http:سلیمان سارة ، آثار عقد الكفالة ، اطلع علیه على الموقع -1

.16:30، على الساعة 2025

.116محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص - 2



غیره من الكفلاءوالمدین و بین الكفیلالعلاقة الفصل الثاني                          

- 53 -

المطلب الثاني

حالة تعدد الكفلاء بعقود متوالیة

، یة تتعلق بتوزیع المسؤولیة بینهمیطرح تعدد الكفلاء بعقود متوالیة إشكالات قانون

د نطاق التزامات كل كفیل على فرض تحدیخاصة إذا لم یكن هناك تضامن بینهم ، مما ی

، حیث تتداخل الشخصي في مواجهة الكفیل العینيفي هذا السیاق یبرز دور الكفیلحدة، و 

الفرع (حقوق الرجوع وفقا لطبیعة الضمانات المقدمة و ذلك إذا كان الكفلاء غیر متضامنین 

.)الفرع الثاني(ورجوع الكفیل الشخصي على الكفیل العیني )الأول

الفرع الأول

إذا كان الكفلاء غیر متضامنین

أما إذا كان الكفلاء قد التزموا "...قانون مدني جزائري على664/2نصت المادة 

بعقود متوالیة ،فان كل واحد منهم یكون مسؤولا عن الدین كله إلا إذا كان قد احتفظ 

".لنفسه یحق التقسیم

مسؤولا عن كل الدین و لا یمكن یفهم من خلال هذه المادة، أن یكون كل كفیلو 

ا أوفى احدهم بالدین فإذ.بین غیره من الكفلاءن یتمسك بتقسیم الدین كله بینه و لأحد الكفلاء أ

ثراء بلا سبب أو فله الحق في الرجوع علي غیره من الكفلاء،إما بدعوى الإ،بعد مطالبته

التین لا یجوز أن یرجع على وفي كلا الحبدعوى الحلول والتي یحل فیها الكفیل محل الدائن

.أي كفیل إلا بقدر نصیبه في الدین

:كفیل الموفى على غیره من الكفلاءمن شروط رجوع ال

، إذا لم یف إلا بحصته لا یمكن له الدین كله للدائن عند حلول الأجلأن یكون قد وفى ب-

.1أن یرجع على باقي الكفلاء بشئ

90سعید زعبار ، مرجع سابق، ص -1
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، ویجب أن یكون باقي الكفلاء اتجاه الدائنبذمةكما یشترط أن یكون هذا الوفاء مبرأ-

.1هذا الوفاء صحیحا

، أي منهما بدعوى الإثراء بلا سببإذا وفى الكفیل بالدین كله له الحق أن یرجع على-

حیث إن هذه الدعوى لا تعطى الكفیل حقا في الرجوع على غیره من الكفلاء إلا بقدر ما 

لا بقدر ما برأت ذمته في مواجهة الدائن نتیجة والكفیل في هذه الحالة لا یثرا إاثر به،

2هذا الوفاء

الفرع الثاني

إذا كان الكفلاء متضامنین

، فیجوز له أن یرجع على أي فیما بینهم ووفى احدهم بكل الدینإذا تضامن الكفلاء 

منهم إلا بقدر نصیبه في الدین مضاف إلیه نصیبه في حصة الكفیل المعسر،سواء رجع 

حصة الكفیل المعسر یتحملها  سائر الكفلاء و 3.اء بلا سبب أو دعوى الحلولبدعوى الإثر 

قانون مدني 668هذا ما ورد في نص المادة لموسرین  الموفى في كامل الدین و الأخرین ا

إذا كان الكفلاء متضامنین فیما بینهم ووفى احدهم بالدین عند حلوله یجوز أن "جزائري 

".ه في الدین و نصیبه في حصة المعسر منهمیرجع على كل من الباقین بحصت

ام بالوفاء عند قو كله هو تضامه مع غیره من الكفلاء،إذا كان سبب التزام الكفیل بدین 

حلول اجل الدین كان له أن یرجع على باقي الكفلاء إما على أساس دعوى الإثراء بلا سبب 

یل الموفى محل الدائن و له بالنسبة لدعوى الحلول یحل الكف.أو على أساس دعوى الحلول 

وع في حلقة مفرغة أن یرجع على أي من الكفلاء الآخرین بالدین كله ،لكن هنا یمكن الوق

هي إذا رجع الكفیل بالدین كله على احد الكفلاء كان له ان یرجع على والدوران حولها، ألا و 

ا بأحكام الحلول  فان أخذن.غیره من الكفلاء،باعتبار أن الكفلاء متضامنون في المسؤولیة

90، ص سابقمرجع ،سعید زعبا- 1

56، ص سابقمة ، مرجع سفیان كری- 2

130سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص- 3
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على هذا النحو لذلك قرر المشرع الجزائري في نص المادة السالفة الذكر انه لا یمكن للكفیل 

أن یرجع على باقي الكفلاء إلا بقدر حصته في الدین و یعتبر هذا الحكم استثناء على 

.1أحكام الحلول

ما یترتب علیه براءة أما بالنسبة للإثراء بلا سبب إن أساسها هو وفاء الكفیل بالدین م

یترتب أیضا على ذلك أن كل منهم یثرى بالقدرلكفلاء الباقون في مواجهة الدائن، و ذمة ا

المتضامنین كذلك تبرأ ذمته في علاقته مع الكفلاء الذي برأت ذمته بسبب هذا الوفاء، و 

.2حصة الكفیل المعسر منهمالآخرین بقدر نصیبه و 

المطلب الثالث

على حائز العقارصي على الكفیل العیني و كفیل الشخرجوع ال

و تتجلى أهمیة هذا الموضوع في  بیان حدود العلاقة القانونیة بین الكفلاء ،و تحدید 

كیفیة رجوع الكفیل الشخصي بما دفعه سواء كان ذلك على الكفیل العیني باعتباره ضامنا 

لعقار المثقل بالرهن ، وفي لدین وعلى حائز العقار الذي یكون ملزما بسداد الدین في حدود ا

ورجوع الكفیل )الفرع الأول(هذا المطلب سنتناول رجوع الكفیل الشخصي على الكفیل العیني

).الفرع الثاني(على حائز العقار

لأولالفرع ا

رجوع الكفیل الشخصي على الكفیل العیني

لمدین الكفیل الشخصي هو الكفیل الذي یتقدم للضمان عن طریق ضم ذمته إلى ذمة ا

في الكفیل ون له أن ینفذ على أموال مدینه و الذي یكصلي فیزید بذلك من ضمان للدائن و الأ

.هذه الحالة لا تتحدد مسؤولیته

85ص توفیق حسین فرج ، مرجع سابق،- 1

131سمیر عبد السید تناغو ، مرجع سابق ، ص - 2
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أما الكفیل العیني فهو من تقتصر مسؤولیته على مال معین من أمواله،إذ ینشأ لصالح 

نیة لا تخول للدائن التنفیذ على هذا المال ، فالكفالة العی)حق الرهن(الدائن حقا عینیا تابعا

.1على جمیع أموال الكفیل

، حیث لا یسأل عن الدین إلا عتبر كالكفیل الشخصي مدینا أصلیاالكفیل العیني لا ی

في حالة ما إذا كان الكفیل نه ضمانا للالتزام الأصلي للمدین، و بمقدار قیمة المال الذي ره

لكفیل، سواء كان شخصیا أو المدین أو االعیني أوفى بالدین كان له أن یرجع على أي من 

أو في حالة أن یكون الكفیل الشخصي أوفى بالدین كله كان له إن یرجع على الكفیل ،عینیا

وتكون ، رة إلى قیمة المال الذي رهنه كلهتتحدد هذه الأخیالدین، و العیني بمقدار حصته في 

لك العین مساویة للدین أو الشخصي متساویة إذ كانت قیمة تحصة كل من الكفیل العیني و 

.2تزید علیه

في حالة تقدیم الكفیل العیني قیمة العین أقل من قیمة الدین قسم علیهم بنسبة قیمة 

.3الدین في قیمة العین

مة یتمیز الكفیل الشخصي عن الكفیل العیني انه غیر مسؤول عن الدین إلا بمقدار قی

، الشخصي یكون مسؤولا عن كل الدینفیل، في حین أن الكالمال الذي رهنه تأمینا للدین

وما دام الكفیل العیني یعتبر كفیلا فانه إذا وفى الدین كان له أن یرجع على الكفلاء الآخرین 

4والعینیینینالشخصی

63حسین فرج ، مرجع سابق، ص - 1

70، بن حرواق أحلام، مرجع سابق ، ص حوحو إیمان- 2

103بق ، ص سي یوسف زاهیة  حوریة، مرجع سا- 3

212عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص - 4
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الفرع الثاني

رجوع الكفیل على حائز العقار

وفى الكفیل فإذاحائز العقار هو من تنتقل إلیه ملكیة العقار رهنه المدین في الدین،

علیه ینفذللكفیل تتبع العقار في أي ید كان، و بالدین حل محل الدائن في هذا الرهن ،و كان 

یتقدم بذلك على سائر الدائنین للحائزین على العقار، لأنه یحل بمقدار ما دفعه من الدین و 

1محل الدائن في الرهن الذي یثقل هذا العقار

لدائن في لعقار إذا وفى الدین لأنه یحل محل االقاعدة أن الكفیل یرجع على حائز ا

، لان الكفیل رجع على الكفیل إذا هو وفى الدینلكن الحائز لا یالرهن الذي یثقل العقار، و 

، فلما انتقلت ملكیة هذا العقار إلى الحائز لعقار الذي رهنه المدین في الدینكان یعتمد على ا

.2فیللم یكن من شأنه انتقال الملكیة إلى غیر الك

لحائز  لا یجوز لصاحب العقار الرجوع على الكفیل بعد وفائه بالدین، اذ قام هذا ا

و بإمكان الحائز الحفاظ .بالتالي یكون الكفیل أولى بالعقار المرهونبوفاء الدین یعتبر خطأ، و 

و بما أن الكفالة وفقا .على حقوقه من خلال تطهیر العقار المرهون بدلا من الوفاء بالدین 

قانون المدني تعني أن الكفیل یعد كفیلا احتیاطیا إذا لم یف المدین بالدین،إذ عندما قام لل

حائز العقار بتنفیذ التزام المدین بدلا عنه،فهنا لا یجوز له الرجوع على الكفیل لأنه یعبر 

لكن یجوز عكس ذلك،فإذا وفى الكفیل بالدین فانه یلا له،فلا یرجع الأصل على الفرع، و كف

3له الرجوع على حائز العقاریجوز 

104سي یوسف زاهیة حوریة ، مرجع سابق ، ص - 1

217، ص سابقعبد الرزاق السنهوري، مرجع - 2

176ص مرجع سابق،سعد توفیق سلیمان أبو مشایخ،- 3
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الفصل الثانيخلاصة

ذلك عبر للكفالة و بعد أن تطرقنا إلى دراسة الإطار القانونيفي ختام هذا الفصل و 

راسة العلاقة بین الكفیل تقسیمه إلى مبحثین رئیسیین، حیث خصصنا المبحث الأول لد

فیل الحق في الرجوع المباشر ، الذي تم فیه إبراز الدعوى الشخصیة التي تخول للكوالمدین

، دون الحاجة إلى الحلول محل بالغ التي قام بسدادها نیابة عنهعلى المدین لمطالبته بالم

.الدائن 

كما تناولنا دعوى الحلول التي تمكن الكفیل بعد وفائه بالدین من الحلول محل الدائن 

ن بالمبلغ المدفوع وفقا في ممارسة حقوقه تجاه المدین، بما یشمل إمكانیة مطالبة المدی

كذلك تم تفصیل حالات رجوع الكفیل في ظل تعدد .للقواعد القانونیة التي تحكم في الالتزامات

رجوع على أي مدین بكامل المدینین، مع التمیز بین حالة التضامن التي تتیح للكفیل حق ال

ب الالتزام القانونیة نسبین حالة عدم التضامن التي یتحدد فیها نطاق الرجوع وفقا للالدین، و 

.لكل مدین

أما في المبحث الثاني فقد خصص لدراسة علاقة الكفیل بغیره من الكفلاء، حیث تمت 

ما یترتب علیه من توزیع و ،نوني لتعدد الكفلاء ضمن عقد واحدمعالجة الوضع القا

بكامل إما وفقا لمبدأ التضامن الذي یمنح للدائن حق مطالبة أي كفیل الالتزامات بینهم،

الدین، أو وفق التقسیم الذي یحدد مسؤولیة كل كفیل وفقا لحصته في العقد، كما تطرقنا إلى 

حیث تختلف طبیعة التزاماتهم وفقا لتسلسل العقود و مدى تأثیر ،بعقود متوالیةتعدد الكفلاء

.ذلك على توزیع المسؤولیة القانونیة بین الكفلاء
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:خاتمة

میة بالغة في التشریع الجزائري ،حیث افرد له المشرع تنظیما حظي عقد الكفالة بأه

خاصا ضمن القانون المدني في الكتاب الثاني ،متناولا إحكامه تفصیلیا في الباب الحادي 

صلین لضبط مقسما إیاه إلى ف،673إلى غایة المادة 664عشر، الذي یمتد من المادة

الة ،موضحا على تحدید ماهیة عقد الكفقد حرص المشرع فیه مختلف جوانب هذا العقد، و 

، لتزامات الناشئة عنهسواء تلك المتعلقة بالإطراف المتعاقدة أو الا،أركانه وشروطه الخاصة

تتولد عنه بین الدائن ، لاسیما العلاقات التيل الآثار القانونیة لعقد الكفالةكما تناول بالتفصی

.لتزامات وفق قواعد المسؤولیة المدنیة ذلك في إطار ضمان تنفیذ الاو الضامن،والمدین و 

ورغم أن المشرع الجزائري قد نظم هذا العقد بأحكام، إلا انه أبقى بعض الأحكام دون 

معالجة مباشرة، نظرا لطبیعتها العامة التي تتماشى مع المبادئ القانونیة التي تحكم العقود 

.للعقدبوجه عام، مما یجعلها خاضعة للتطبیق وفق النظریة العامة

إن هدف المشرع الجزائري من تنظیمه لعقد الكفالة بموجب نصوص خاصة هو 

إضفاء علیه الإطار القانوني الذي یلیق بطبیعته وأهمیته وذلك بهدف ترسیخ مفهومه كآلیة 

، انیة إلى جانب ذمة المدین الأصليقانونیة تعزز حقوق الدائن من خلال إضافة ذمة مالیة ث

یعد الدائن في مواجهة مدین بموجب هذا التنظیم لموى لاستیفاء حقه، و ا یمنحه ضمانة أقمم

و یكرس مبدأ الثقة في ، بل أصبح أمامه ضمان مزدوج ،یرفع مستوي الأمان التعاقديواحد

وبذلك یعد عقد الكفالة من ابرز صور الضمان الشخصي ،إذ یضفي على ، المعاملات

كرس مبدأ الحمایة القانونیة للحقوق المالیة إذ یملات طابعا من الثقة والاستقرار، و المعا

.یعطي حمایة اكبر لطرف الدائن في استیفاء حقه خلال الآجال المحددة 

وبرغم من المكانة التي یحتلها عقد الكفالة ودوره الحیوي في مجال المعاملات المالیة 

أن فعالیته قد تواجه عددا إلا،المشرع للدائن لضمان استیفاء حقهباعتباره أداة قانونیة منحها 

.ي قد تعرقل تحقیق الضمان المطلوبمن المخاطر المحتملة الت
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فقد یواجه الدائن حالات إعسار الكفیل أو وفاته أو فقدانه لأهلیته القانونیة،الأمر الذي 

یؤثر على قدرة الدائن في تحصیل مستحقاته،مما یجعل عقد الكفالة ضمانا غیر مكتمل 

.ن المطلوب لتحقیق الائتما

الاقتراحات التي یمكن تلخیصها توصلنا إلى مجموعة من النتائج و وبناء على ذلك

:فیما یلي 

النتائج :أولا

تعد الكفالة إحدى الوسائل القانونیة التي تهدف إلى ضمان وفاء الدائن بحقه ،إذ تمكنه -1

ا یعزز من بدلا من ذمة المدین الأصلي وحده، مممن الاعتماد على ذمتین مالیتین

غیر أن وجود أكثر من مدین لا یعني بضرورة تحقیق الضمان ،فرص استیفاء الدین

ه، خاصة في حالة الكامل، إذ قد یتعرض الدائن إلى عقبات تحول دون استیفاء حق

وهو ما قد یضعف من فعالیة الكفالة ،إعسار الكفیل وعدم قدرته  على الوفاء بالتزامه

.ستقرار المالي للدائن كضمان قانوني لتحقیق الا

تعد الكفالة صور من صور التأمین الخاص غیر أن الدائن في إطار عقد الكفالة یظل -2

دائنا عادیا لا یتمتع بحق امتیاز أو أفضلیة مقارنة بغیره من الدائنین  أصحاب الحقوق 

نیا على العینیة التبعیة،كما هو الحال بالنسبة للتأمینات العینیة التي تمنح امتیازا قانو 

أموال المدین وبذلك یكون الدائن في مواجهة بقیة الدائنین على قدم المساواة عند إجراء 

ملة في ضمان استیفاء قسمة أموال المدین و یعاب على عقد الكفالة افتقاره الفعالیة الكا

لاسیما في حال إعسار الكفیل أو عدم كفایة أمواله للوفاء بجمیع الالتزامات ،الدائن لحقه

.المترتبة علیه،مما قد یعرض الدائن لمخاطر عدم التحصیل الفوري لمستحقاته 

، أصبح التوجه الة الشخصیة في ضمان حقوق الدائننظرا للقصور الذي یعتر یعقد الكف-3

، حیث بات الاتجاه نحو التأمینات العینیة هو الخیار حو التأمینات العینیة أكثر شیوعان

فالتامین العیني یمنح امتیازات قانونیة تحصن مركز الدائن،الأكثر موثوقیة لما توفره من

، كما یضمن له مركزا متقدما اء دینه قبل الدائنین العادیینالدائن حق الأولویة في استیف
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، یترتب للدائن حق التتبع تازین الأقل مرتبة،علاوة على ذلكعلى بعض الدائنین المم

لضمان حتى في حال انتقالها إلى الغیر، مما الذي یسمح له بالتنفیذ على الأموال محل ا

.مان و استقرار المعاملات المالیةیعزز من قوة وفعالیة هذه الوسیلة في تحقیق الائت

المقترحات :ثانیا

اح بإضافة تامین یتعین على المشرع تعزیز فاعلیة الكفالة الشخصیة من خلال السم-1

صه من استیفاء یزید من فر قانوني و منح الدائن مركز امتیاز، مما یعیني إلى جانبها

.حقه بأولویة واضحة

إلزام المدین بتقدیم كفیل بدیل عند الحاجة، بحیث ینبغي تضمین بند تعاقدي یسمح -2

للدائن بالمطالبة بتغییر الكفیل إذا ثبت إعساره أو فقدانه لأهلیته القانونیة، لضمان 

.استمراریة الضمانات دون تعریض حقوق الدائن للمخاطر

مع ضرورة مراجعة التشریعات إعادة النظر في التنظیم القانوني للكفالة الشخصیة،-3

تقلیص المخاطر التي قد بهدف منح الدائن حقوقا اقوي و ،متعلقة بالكفالة الشخصیةال

.تضعف فاعلیة الضمانات المقدمة له

نونیة تفرض ذلك باعتماد تدابیر قاالیة على الوضع المالي للكفیل، و تعزیز الرقابة الم-4

إجراء تقییم دقیق للوضع المالي للكفیل قبل إبرام عقد الكفالة، مما یضمن قدرته الفعلیة 

.على الوفاء بالتزاماته

یوصي باعتماد التأمینات المالیة، كالتامین ، بحیثتعزیز بدائل الضمان القانوني-5

، مما یضمن ةهن كوسیلة مكملة للكفالة الشخصیأو الكفالة المصرفیة أو الر المصرفي

.حمایة اكبر لحقوق الدائن و یحد من مخاطر عدم الوفاء بالالتزامات
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08تر ، تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة شهادة الماس

.2015،قالمة، 1945ماي 

، الدفوع المرتبطة بعقد الكفالة في القانون المدني، شعلال حمزة،بن عبد الكریم صوریة-2

مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2013-2012ن میرا، بجایة، عبد الرحما

، النظام القانوني لعقد الكفالة في القانون المدني الجزائري، حداد صبرینة، بن رضوان أمال-3

مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2022محمد البشیر الإبراهیمي، برج بوعریرج، 



قائمة المراجع 

-65-

، حمایة الكفیل ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص حلامحوحو إیمان ،بن حرواق أ-4

-2022، سكیكدة، 1955اوت 20قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

2023.

، النظام القانوني للكفالة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص سعید زعبار-5

.2015جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

، أركان عقد الكفالة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص عقود ومسؤولیة، سمیرة حابي-6

.2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید أكلي محند ولحاج، بویرة، 

ر، ، عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستشریف شیماء-7

تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بوضیاف، مسیلة، 

2021-2022.

، الطبیعة القانونیة لعقد الكفالة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، ولد شیخ شنازعسكري لیسیا،-8

تخصص قانون خاص،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2022.

،انقضاء الكفالة المدنیة بصفة أصلیة في القانون المدني، ، حمري نصیرةعصماني جوهر-9

مذكرة لنیل شهادة الماستر، قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2022-2021معمري، تیزي وزو،

دراسة (، عقد الكفالة في القانون المدني الجزائريعلي جالي عدة، كتشیات محمد-10

كرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون خاص معمق، كلیة الحقوق ، مذ)مقارنة

.2023-2022والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیبازة، 

، نظریة بطلان التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري، مذكرة موساوي مفیدة-11

لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

.2023-2022بن حاج بوشعیب، عین تیمشنت،



قائمة المراجع 

-66-

مذكرة القضاء:ثالثا

، عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة القضاء،سلیمان سارة-

2001، 12المعهد الوطني للقضاء ،الدفعة 

المقالات:رابعا

امعة احمد ، جمجلة القانون والمجتمع، "تضامن المدینین والكفلاء"، بلعتروس محمد-1

30-01)ص ص(2013، العدد الأول، 01درایة، أدرار، المجلد

مجلة "، )دراسة مقارنة (الدفع بالتجرید في عقد الكفالة الشخصیة "، حسین كریم جزاع-2

2023، 37، جامعة بغداد، كلیة القانون، العراق، العدد العلوم القانونیة

987-259)ص ص(

مجلة طنبة"حمایة الكفیل في عقد الكفالة "،ارة احمدنعمت س، شروق عباس فاضل-3

)ص ص(2020، الجزائر،1، العدد3للمركز الجامعي جامعة النهرین، العراق، المجلد 

279-306.

مجلة الباحث "عقد الكفالة التضامنیةالمركز القانوني للكفیل"مریم عبد الطرش، -4

، 6جامعي أفلو، الأغواط، المجلد ، المركز الالأكادیمي في العلوم القانونیة والسیاسیة

121-47،)ص ص(، 11،2023العدد 

المحاضرات :خامسا

سنة أولى ماستر، تخصص ، مقدمة لطلبة محاضرات حول قانون التأمیناتغالي كحلة،-1

-2019، اسیة، جامعة محمد بن احمد وهرانالعلوم السیقانون خاص، كلیة الحقوق و 

2020.

سنة ، ألقیت على طلبةمینات العینیة والشخصیةیاس التأ، محاضرات في مقمعزوز دلیلة-2

-2020لحاج، بویرة ،لوم السیاسیة، جامعة أكلي محند و العثالثة لیسانس،كلیة الحقوق و 

2021.



قائمة المراجع 

-67-

نص قانوني:سادسا

، یتضمن القانون المدني معدل 1957سبتمبر 26المؤرخة في 58-75أمر رقم -

.1957سبتمبر 30لمؤرخة قي ، ا78، العدد الجریدة الرسمیةالمتمم،و 

المواقع الالكترونیة :سابعا

:، اطلع علیه على الموقعسلیمان سارة، آثار عقد الكفالة-1

:www.mouhamad.net/law/http// على الساعة 2025ماي 08في ،

16:30.

:عمر بغداد ، الكفیل المتضامن ، اطلع علیه على الموقع-2

//www.bdajhdabilaw.comphtt: 12:34، على الساعة 28/03/2025، في.



الموضوعاتسفهر 

- 68 -

الموضوعاتسفهر 

01:مقدمة

:الفصل الأول

العلاقة بين الكفيل و الدائن

04

05حقوق الدائن:لمبحث الأولا

05حق الدائن في مطالبة الكفیل بتنفیذ التزامه :المطلب الأول

05وقت المطالبة بالوفاء:الفرع الأول

08مطالبة الدائن للكفیل حدود:الفرع الثاني

10حق الدائن في المطالبة بالتنفیذ على أموال الكفیل:المطلب الثاني

10إذا كان الكفیل متضامنا مع المدین:الفرع الأول

11إذا كان الكفیل غیر متضامن مع المدین:الفرع الثاني

13حقوق الكفیل:المبحث الثاني 

13عقد الكفالة تعلقة بالدین الأصلي و الدفوع الم:المطلب الأول

13الدفوع المتعلقة بالالتزام الأصلي :الفرع الأول

19بعقد الكفالةالدفوع المتعلقة:الفرع الثاني

23الدفوع المتعلقة بالتزام الكفیل :المطلب الثاني

23الدفع بالرجوع :الفرع الأول

25الدفع بالتجرید :الفرع الثاني



الموضوعاتسفهر 

- 69 -

31الدفع بالتقسیم :الفرع الثالث

34:خلاصة الفصل الأول

:الفصل الثاني

العلاقة بين الكفيل و المدين و غيره من الكفـلاء

35

36العلاقة بین الكفیل و المدین:المبحث الأول 

36الدعوى الشخصیة :المطلب الأول

36تعریف الدعوى الشخصیة :الفرع الأول

37شروط الدعوى الشخصیة :يالفرع الثان

39موضوع الدعوى الشخصیة :الفرع الثالث

41دعوى الحلول :المطلب الثاني

42تعریف دعوى الحلول :الفرع الأول

43شروط دعوى الحلول:الفرع الثاني

44موضوع دعوى الحلول :الفرع الثالث 

47مدنینرجوع الكفیل في حالة تعدد ال:المطلب الثالث

47هم متضامنینفي حالة تعدد المدنین و :الفرع الأول

48هم غیر متضامنینفي حالة تعدد المدنین و :الفرع الثاني

50علاقة الكفیل بغیره من الكفلاء :المبحث الثاني 

50حالة تعدد الكفلاء بعقد واحد:المطلب الأول



الموضوعاتسفهر 

- 70 -

50محالة تعدد الكفلاء دون تضامنه:الفرع الأول

51حالة تعدد الكفلاء مع تضامنهم:الفرع الثاني

53حالة تعدد الكفلاء بعقود متوالیة:المطلب الثاني

53كان الكفلاء غیر متضامنین إذا:الأولالفرع 

54كان الكفلاء متضامنینإذا:الفرع الثاني

55العقار على حائزكفیل الشخصي على الكفیل العیني و رجوع ال:المطلب الثالث

55رجوع الكفیل الشخصي على الكفیل العیني :الأولالفرع 

57رجوع الكفیل على حائز العقار:الفرع الثاني

58:الفصل الثانيخلاصة

59:خاتمة

62:قائمة المراجع

68:الفهرس



:ملخص

القانون یتمحور موضوع دراستنا حول آثار عقد الكفالة المترتب عن عقد الكفالة في

المدني الجزائري والذي تم تنظیمه في الكتاب الثاني وأفرد له الباب الحادي عشر منه 

.673-644والمكون من فصلین وذلك في المواد من

فالكفالة من أهم التأمینات الشخصیة لما لها من أهمیة في الإئتمان فهي تحقق 

طیع أن یحصل على ما یحتاجه من مصلحة المدین في تسهیل عملیة الإئتمان، وبالتالي یست

.قروض

ینبثق عن عقد الكفالة آثار تتمثل في علاقات بین ثلاث أطراف، فترتب آثار قانونیة 

فیما بین الدائن والكفیل، كما تؤدي طبیعة عقد الكفالة أنه تابع للالتزام الأصلي الى نشوء 

لدین وتنشأ علاقة أخرى بین علاقة بین الكفیل والمدین في حالة ما إذا وُفي هذا الكفیل با

.الكفیل وغیره من الكفلاء

:الكلمات المفتاحیة

.المدین؛الوفاء؛كفیلن؛حق الدائ؛الكفالة المدنیة؛عقد


